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شكر وعرفان

بدایة الشكر الله عز وجل الذي أعاننا وشد عزمنا لإكمال هذا البحث ونشكره على 

.توفیقه لنا وتقدیرنا على إتمام هذا العمل المتواضع ونرجو حسن الختام وحسن الجزاء

إلى استاذتنا انطلاقا من العرفان الجمیل فإنه لیسرنا أن نتقدم بالشكر والامتنان

التي مدتنا من منابع علمها بالكثیر، ولم تبخل علینا "كهینة قونان "ومشرفتنا الآنسة 

.بنصائحها وتوجیهاتها القیمة، نتمنى لها التقدم والنجاح، جزاها االله خیر جزاء

وأیضا نتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بالموافقة على 

ة وقراءتها ونقدها نقد بناءا على سلبیاتها، كما نتقدم بخالص الشكر مناقشة هذه المذكر 

.والتقدیر لكل من ساندنا من قریب أو من بعید في إخراج هذا العمل في صورته النهائیة



3

  إهداء

.أخیرا انتهت الحكایة ورفعت قبعتي مودعةً للسنین التي مضت...أخیرا

تخرجي هذا إلى الشمعة التي یحرق قلبي غیابها عن أجمل لحظات حیاتي إلى  أهدي

إلى وأرجو من االله أن یرحمه ویسكنه الفردوس ...من أحمل اسمه بكل افتخار واعتزاز

".أبي الغالي" الأعلى 

إلى ملاكي في الحیاة ومعنى الحب والحنان ...إلى من ینبض القلب مع أنفاسها

"أمي الحبیبة"إلى أغلى ما أملك ...لى من كان دعاؤها سر نجاحيوبصیرتي في دنیتي إ

أمي الثانیة ونسختها الدافئة إلى نصفي الآخر وقطعة من ...إلى رفیقة روحي

أختي حبیبتي "إلى توأم روحي ...إلى من تشاركني لحظات حیاتي بكل تفاصیلها...قلبي

".أحلام

ي أفراحي وأحزاني وغمرتني بكلماتها إلى صدیقتي ورفیقة دربي ومن كانت معي ف

".منال "الجمیلة رغم المسافات التي فرقتنا إلى صدیقتي الحبیبة 

بدأت معها ...إلى رفیقتي وصدیقتي ومن تشاركت معها حیاتي وكانت لي أخت

إلى من قاسمتني السهر ...سنوات الدراسة الطویلة وها نحن الآن سنختمها معا أیضا

".یاسمین"وسنیني والتعب رفیقة روحي

إلى كل احبتي وكل من مدى لي ید العون وكانوا معي قي طریق النجاح والخیر 

".إیمان "وصدیقتي "بسماء "أخص بالذكر ابنة عمي العزیزة 

رومیسة
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  إهداء

إلى "... وبالوالدین إحسانا "إلى اللذین قال االله فیهما أهدي عملي هذا المتواضع

"أمي"منبع الحب والحنان من ربتني وأعانتني بالدعوات والتي وضعت الجنة تحت قدامها 

.هبة الرحمان أطال االله في عمرها

قوتي ...إلى من علمني العطاء دون انتظار وهو النور الذي ینیر لي درب الحیاة

.حفظه االله"أبي الغالي " د االله وعزتي وملجئي بع

إلى أخي وسندي محمد وأختي وحبیبتي الغالیة زهراء حفظهم االله من كل شر وأدامهم 

.لي سندا وحبا

إلى أولاد أختي الأحباب كل باسمه أهدیهم هذا البحث تشجیعا لهم في مشوارهم 

  . وفقهم االله... الدراسي

صغیرهم دون استثناء وإلى الذین ینتظرون إلى عائلتي الكریمة التي أجبها كبیرهم و 

.نجاحي وتقدمي

إلى أختي الصغیرة مریم التي أرجو منها الأخذ بهذا البحث كمصدر للإصرار والعزیمة 

.على النجاح والتفوق

صدیقتي ...إلى رفیقات المشوار وفقهم االله وأخص بالذكر التي قاسمتني التعب 

رفیقة الدرب والتي ...تي وكانت أختا وسندا لي التي أعانتني وشاركتني كل تفاصیل حیا

".رومیسة "أتمنى لها التوفیق الدائم 

یاسمین
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المقدمة

تبعة الأضرار التي یسببها تحمل الشخص  إلىیهدف بر المسؤولیة المدنیة نظام تعت

.بإلزامه بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیه أو جبر الضرر عن طریق التعویضلغیره، وذلك

تقسم المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة، بالنظر إلى مصدر 

الإرادة ، كانت المسؤولیة المتولدة عنه عقدیة، أما  هكان مصدر الالتزام محل الإخلال، فإذا 

.عنه مسؤولیة تقصیریةالمترتبةكانت المسؤولیة ،القانون هإذا كان مصدر 

كل فعل أي كان یرتكبه ا تتمثل فيعلى أنهري المسؤولیة المدنیة المشرع الجزائ ذكر

.1"الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر، یستلزم من كان السبب بالتعویض

تقوم المسؤولیة المدنیة على ثلاثة أركان، هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، حیث 

أن الخطأ هو ذلك الاخلال بحق قانوني أما الضرر هو سبب قیام المسؤولیة، وهو الأصل 

في هذا النوع من المسؤولیة، أما العلاقة السببیة فهي الرابط بین الفعل المرتكب والضرر 

.ب أن یكون الخطأ المرتكب النتیجة المباشرة للضرر وإلا فلا محل اللمسؤولیةإذ یج.الناتج

ت المسؤولیة المدنیة تطورا، بدأ بانفصالها عن المسؤولیة الجزائیة، حیث استقل دشه

لا جریمة ولا "الخطأ المدني عن الخطأ الجنائي، هذا الأخیر الذي أصبح محصورا بقاعدة 

المدني الذي یتسع لیشمل كل فعل غیر مشروع مستحق ، عكس الخطأ"عقوبة إلا بنص 

.للتعویض

لذلك أصبح الخطأ المدني أوسع نطاقًا من الخطأ الجزائي، باعتبار أنه إذا كان كل 

لیس ل بمعنى أنه، لكن العكس غیر صحیح،2خطأ جنائي یشكل في نفس الوقت خطأ مدني

.كل خطأ مدني یشكل بالضرورة خطأ جنائي

المؤرخ في 10-05، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75امر رقم 1
.2005یونیو 20

بلال حركاني، أمال أمزال، الخطأ في المسؤولیة التقصیرة وتطبیقاتھا، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص فانون 2
23، ص2013-2012خاص شامل، كلیة الجقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ركن أساسي بل شرط ضروري لقیام المسؤولیة المدنیة، یظهر ذلك یعتبر الخطأ 

من القانون المدني السالفة الذكر عندما أورد المشرع مصطلح 124بالرجوع إلى المادة 

، بعد تعدیل القانون 1240، المدمجة في المادة 1382الفرنسیة، تقابلها المادة"بخطئه"

المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام 131-2016المدني الفرنسي بموجب الأمر رقم 

.1العام وإثبات الالتزامات

الأشخاص التي  وعنعواقب التقصیر الصادر عنه یسأل الشخص مدنیا لیس فقط عن 

.2أضرارا بالغیر ت، متى ألحق، بل وحتى عن الأشیاء الواقعة تحت حراستهیسأل عنها

الأشیاء غیر الحیة مكانة هامة في نظام المسؤولیة المدنیة عن فعلمسؤولیةالتحتل 

شروط لالمشرع حیث أخضعهابشكل عام، وفي نظام المسؤولیة التقصیریة بشكل خاص،

عن الفعل الشخصي إذ وردت تحت عنوان مستقل، التي تحكمها المسؤولیة مستقلة عن تلك 

138، وبالضبط في المادة الجزائريفي القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون المدني 

بصدد شيء أن نكون یتعین لقیامهافهي مسؤولیة تقوم بعیدا عن فكرة الخطأ، قانون مدني 

عن الفعل ، وأن یكون لهذا الشيء حارس، وأن یكون الضرر ناتجا تدخل في حدوث الضرر

.تقل بحد ذاتهالى جانب المسؤولیة القائمة على الخطأ ومبدأ مسنظریة قائمة فهيالضار، 

حو ما هي لأشیاء غیر الحیة على نبب في تطور نظریة المسؤولیة عن اویعود الس

المدمجة في 3.منه1384الى القضاء الفرنسي الذي استنبطها من نص المادة ،نعلیه الآ

.، بعد تعدیل القانون المدني الفرنسي1242المادة 

1- Ordonnance n° 2016-131 du 10/02/ 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime

général et de la preuve des obligations, J.O.R.F n°0035 du 11/02/ 2016.

، 2009مصطفى العوجي، القانون المدني، المسؤولیة المدنیة، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، منشورات الحلي، لبنان، 2
10ص

3 Article 1384 : hhttps://www.legifrance.gouv.fr
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"والتي تنص على أنه فقط عن الضرر الذي یحدثه ولكن أیضا عن ذلك یسأل المرئ لیس :

".الذي تسبب به فعل أشخاص مسؤول عنهم أو شيء تحت حراسته 

ولم یتعرض المشرع الفرنسي سابقا إلا إلى الأشیاء الحیة، أین یشترط لقیامها إثبات 

الخطأ إلى جانب المسؤول والذي كان یشمل كل من المسؤولیة عن البناء والمسؤولیة عن 

محكمة النقض الفرنسیة حكمها الذي یقرر 1896فعل الحیوان، لكن بعد ذلك أصدرت في 

وذلك بسبب انتشار 1لجوامد والأشیاء غیر الحیة، بناء على المادة أعلاهالمسؤولیة عن فعل ا

الآلات والتطور الصناعي الذي نتج عنه حوادث مع صعوبة جبر الضرر طبقا للمسؤولیة 

2.المعمول بها ذلك الحین

الفرنسي، الذي الأشیاء غیر الحیة على ید المشرعظهرت بذلك المسؤولیة عن فعل

":التي تنص فقرتها الأولى على أنه138ع الجزائري، مكرسا إیاها في المادة تأثر به المشر 

كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن 

"...الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء

هي ما :الاشكالیة التالیةى ما سبق فإن موضوع الدراسة نتسائل فیه عنتأسیسا عل

أحكام مسؤولیة الحارس عن فعل الأشیاء غیر الحیة التي تعتبر خروج عن القاعدة العامة 

في المسؤولیة المدنیة التي تأبى أن یساءل شخص، ما لم یثبت انحرافه عن سلوك الرجل 

.العادي المكرس لنظریة المسؤولیة الشخصیة؟

:على النحو التاليم الموضوع إلى فصلینجابة على الاشكالیة أعلاه تم تقسیللا

.ماهیة المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة:الفصل الأول

.آثار المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة:الفصل الثاني

ة للنشر علي علي سلیمان، دراسات المسؤولیة المدنیة في القانون المدني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعی1

83، ص1994والتوزیع، الجزائر، 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر بن داود حنان، المسؤولیة التقصیریة عن  فعل الشيء في ظل القانون المدني الجزائري، 2
03، ص2014-2013في القانون الخاص المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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:الفصل الاول

ماهیة المسؤولیة عن فعل الاشیاء غیر الحیة

ولیة الأشیاء غیر الحیة مكانة هامة في نظام المسؤولیة المدنیة بشكل تحتل الیوم مسؤ 

الى جانب فقد جعل منها نظریة قائمةعام، وفي نظام المسؤولیة التقصیریة بشكل خاص،

ویعود السبب في تطور نظریة ،ومبدأ مستقل بحد ذاتهعلى الخطأ المسؤولیة القائمة 

.الفرنسين الى القضاء علیه الآحو ما هي المسؤولیة عن اللأشیاء غیر الحیة على ن

شروط  تیسأل الحارس عن الأضرار التي تسببها الأشیاء غیر الحیة، في حال تحقق

كما ،)المبحث الاول(من القانون المدني138/1المشرع الجزائري في المادة  هاتناولمعینة، 

.)المبحث الثاني(نظریات تقوم هذه المسؤولیة على أسس معینة كانت محل 
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:المبحث الأول

شیاء غیر الحیة شروط مسؤولیة الحارس عن فعل الأ

من 138المادة شیاء غیر الحیة منستخلص شروط مسؤولیة الحارس عن الأت

كل من تولى حراسة شيء وكانت ":أنهعلى التي تنص قانون المدني في فقرتها الأولى ال

"عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيءمسؤولا یعتبر،والرقابةیرستعمال والتسیله قدرة الا

.)المطلب الثاني(خاضع للحراسة ،)المطلب الاول(والمتمثلة في كل من وجود شيء 

لالمطلب الأو

وجود الشيء غیر الحي محل الحراسة 

ء غیر استوجب المشرع توفر شرط وجود الشي،لاشیاءاتتحقق مسؤولیة الحارس عن ل 

، )الفرع الاول(وهما الشيء غیر الحي ،نستخلص منه عنصرین الذيو  ،الحي محل الحراسة

.)الفرع الثاني(والحراسة

ولالأ الفرع                                 

.مفهوم الشيء غیر الحي

بالرغم من هذا ولكن  ،)ولاأ(محل الحراسة الشيءمن مفهومالجزائريوسع المشرع

.)ثانیا(ستثناءاتالا یه بعضیرد عللا أنه التوسع إ

مضمون الشيء محل مسؤولیة الحارس في القانون الجزائريالتوسع من : أولا

، من القانون المدني138/1في المادة محل الحراسةشیاء تناول المشرع الجزائري الأ

ما على سبیل الحصریحددلم ن المشرع الجزائري ألاحظ یعلى نص هذه المادة بالاطلاعو 



12

القدرة على الاستعمال والتسییر كل شيء تشمله بل اعتبره ، الحراسةمحل هو الشيء

ما ك ،ثر تهدمهاإو المباني أحت سیارة ترض التي انخسفت كالأ ،عقارا كان سواءوالرقابة،

مسؤولا  ایعتبر حارسهف، راضيلات الزراعیة لخدمة الأكالآ ،ن هنالك عقارات بالتخصیصأ

یضا أن یكون الشيء محل الحراسة منقول یمكن اكما ،عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشيء

.كالحافلة

غازیة ساكنة،و أ، متحركة و سائلةأجامدة یستوي في الأشیاء محل الحراسة أن تكون 

على خلاف بعض ن یكون الشيء خطرا ألم یشترط المشرع الجزائري كما،و صوتیةأ

وهي  ،المیكانیكیةلات من صنف الآالشيء محل الحراسةن یكونالتشریعات التي تشترط أ

تتطلب حراستها والتي 1جسام صلبة تستمد طاقتها الحركیة من قوة دافعة لهاأمجموعة من 

.2بلاغ عنهامكانیة الحد منها والإإ یقاف المخاطر و إتطیع بها الحارس یسعنایة خاصة 

لكل الأشیاء  اشمولهما یفهم منه من القانون المدني، 138لكن بالرغم من عمومیة نص 

لا  حیث، 3بل یرد علیه بعض القیودیعد مطلقاذا الشمول لاه نأالخاضعة للحراسة، إلا 

من نطاق هذه مقصاة فهالك أشیاء لنظام الحراسة، كل الأشیاء خضوع تصور یمكن

.4المسؤولیة ومن تطبیق هذه المادة

ستثناءات الواردة على الشيء محل مسؤولیة الحارسالا :ثانیا

ما إ ،الجزائريالمدنيالقانونمن 138شیاء من تطبیق نص المادة تستثنى بعض الأ

بحدلطبیعتها و نضراأ، )أ(یقید العام ، وهذا لأن الخاص تحكمهانصوص خاصةلوجود 

محمد طاھر قاسم، الأساس القانوني للمسؤولیة عن الأشیاء الخطرة أمام القضاء العراقي، مجلة الرافدین للحقوق، 1
11، ص49، العدد13المجلد

احمد نصر قاسم، المسؤولیة المترتبة :كما ھو الوضع بالنسبة للمشرع المصري والعراقي، لتفاصیل أكثر الرجوع إلى2
، قانون خاص،كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة بنابلس "دراسة مقارنة"لحارس الشيء، أطروحة دكتوراه 

ل، الأشیاء المستخدمة في تنفیذ العقد، مجلة لارك للفلسفة واللسانیات عبد الله التركي محمد العیا16، ص2018فلسطین،
223، ص2017، 25والعلوم الإجتماعیة، جامعة واسط، كلیة الآداب، العدد

خلیل درش، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء في ظل قانون مدني وتطبیقاتھا القضائیة، اطروحة دكتوراه، قانون خاص، 3
35م السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، صكلیة الحقوق والعلو

، 1988محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء غیر الحیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4
151ص
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  .)ب( ذاتها

:شیاء المستثناة بوجود نصوص خاصة تحكمهاالأ-1

المدني بعض الأشیاء لورود حكم من القانون 138یستثنى من حكم تطبیق المادة 

تناولت في فقرتها الأولى المسؤولیة عن تهدم من قانون مدني 140المادة فمثلاخاص بها،

كما یستثنى منها المنتوجات المعیبة و جزء من العقارأحالة حرق كل الثانیة الفقرة و   البناء

مكرر المتعلقة بمسؤولیة المنتج عن منتوجاته المعیبة، التي 140لتنظیمها بموجب المادة 

، حیث اورد 2من المشرع الفرنسيواقتبسها 1 10- 05 رقم بموجب القانوناستحدثها المشرع 

عن  140نص المادة من القانون المدني والذي یقابل 1386المشرع الفرنسي في المادة 

وأیضا 4الذي یرجع إلى نقص في صیانته أو تواجد فیه عیب،3حالة تهدم العقار أو البناء

المعدل 15-74مر رقم ات التي تخضع للأحوادث السیار تخرج من نطاق تطبیق المادة، 

.5المتعلق بالتامین على حوادث السیارات31-88والمتمم بالقانون 

المتعلق 166-64قانون رقم الذي یطبق علیهاحوادث الطائراتیستثنى أیضا

المتضمن قانون 80-76مر حكام الأأق یطب، وفي حوادث السفن یتم ت6لح الجویةابالمص

1المتعلق بعلاقات العمل11-90هي تخضع للقانون رقمما حوادث العمل فأ 7ريالبح

.، المعدل والمتمم للقانون المدني2005جوان 20المؤرخ في 10-05قانون رقم 1
ارس الشيء على ضوء القضاء الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص عقود فلة جوابي، مسؤولیة ح2

44، ص2021ومسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
فبالنسبة للبناء فإن المضرور غیر ملزم بإثبات خطأ المالك والذي ألحق الضرر مثل ما ھو الحال بالنسبة للقانون 3

التي توجب إثبات أن الضرر ناتج عن تقصیر مالك البناء أو إھمالھ ففي التشریع الجزائري 1386الفرنسي في المادة 
یكفي إثبات أن الضرر ناشئ عن تھدم البناء وأن المدعي ھو صاحب الحق ولا یأخذ بالتالي بالخطأ المفترض

لجزء الخامس، دار وائل للنشر حسن علي الذنون، المبسوط  في شرح القانون المدني، المسؤولیة عن الأشیاء، ا4
164، ص2006والتوزیع، عمان،

یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 1974ینایر 30الموافق ل 1304محرم عام 6مؤرخ في 15-74الأمر رقم 5
المتعلق بالتأمین على حوادث السیارات وتعویض 31-88وبنظام التعویض عن الأضرار معدل ومتمم بموجب أمر 

ضحایا   ال
1964، 49والمتضمن الخدمات الجویة، جریدة رسمیة، عدد 1964جوان 08المؤرخ في 166-64قانون رقم 6
جوان 25المؤرخ في 05-98، المعدل والمتمم بقانون رقم 1976اكتوبر 13المؤرخ في 80-76قانون رقم 7

المتضمن القانون البحري1998
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المنصوص ضرار الناتجة عن فعل الحیوان یضا الأأتثنى من مسؤولیة الحارس سی-

.2من القانون المدني139المادة علیها في 

شیاء المستثناة لطبیعتها بحد ذاتها الأ -2

قانون مدني بعض الأشیاء، لطبیعتها بحد ذاتها، 138یستثنى من نطاق تطبیق المادة 

.)2(شیاء المتروكة والأ ،)1(نسان جسم الإویتعلق الأمر بكل من 

:نسانجسم الإ - أ

من138المادة تطبیق بالتالي لا یدخل ضمن نطاق شیاء و ن الأمنسان لا یعتبر جسم الإ

، فهنا تقع م بشيء ما حتى یكونان كتلة واحدةذا اتصل الجسإإلا في حالة ما ،القانون المدني

إذا صدر الضرر من صدمة أما ،یحق للمضرور المطالبة بالتعویض عن الضررو  المسؤولیة

.3فلا یأخذ حكم المادة السابقةنسان بإنسان إ

:شیاء المتروكةالأ- ب

 لابالتالي و  ،تي لا مالك لها وقت وقوع الضررشیاء الالأ تلك وكةر الأشیاء المتبیقصد

هذا الأخیر الذي ،من القانون المدني871المادة نص علیها المشرع المصري في 4لها حارس

بالمقابل نلكاعتبرها أشیاء مقصاة من نطاق تطبیق المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة، 

من وضع یده على منقول لا ":على أنهمن القانون المدني المصري 870ینص في المادة 

."مالك له بنیة تملكه، ملكه 

، 17یتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة، جمھوریة جزائریة، عدد 1990افریل 21المؤرخ في 11-90قانون رقم 1
، جریدة رسمیة، 1991دیسمبر 21مؤرخ في 29-91، معدل ومتمم بقانون رقم 1990افریل 25الصادر في 

1991دیسمبر 25، الصادر في 68جمھوریة جزائریة، عدد 
عمر بن الزبیر، التوجھ الموضوعي للمسؤولیة المدنیة، اطروحة لنیل درجة الدكتورة في القانون، فرع القانون 2

378، ص2017-2016، 1الخاص، كلیة الحقوق سعید حمدان، جامعة الجزائر
41خلیل درش، مرجع سابق، ص3
44فلة جوابي، مسؤولیة حارس الشيء على ضوء القضاء الجزائري، مرجع سابق، ص4
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هدف تملكها من شخص بى المنقولاتستیلاء علالاضع الید و تم و یفهم من المادة أنه متى 

.1یتبعه حراسته ویسأل مباشرة عن الضرر الملحق للغیر من الشيء المنقول، فإن ذلكخرآ

:الفرع الثاني

:الحراسة كشرط لتحقق مسؤولیة الحارس

دراسة تعتبر الحراسة شرطا ضروریا لقیام مسؤولیة الحارس ویتطلب لمعرفة مضمونها 

یتم یضا دراسة الحالات التي أو  ،)ثالثا(نتقالها اوكیفیة ،)ثانیا(صورها،)ولاأ(المقصود منها 

).رابعا(من المسؤولیة عفاء الحارسإفیها 

                            ةالمقصود بالحراس :ولاأ 

تلزم وجود السلطة المعنویة یسحیث،یقصد بالحراسة السیطرة الفعلیة على الشيء

المادة بتوفر السلطات الثلاثة وذلك حسب 2قدرة التصرف فیهو  على الشيءشخص الحارسلل

.3يمن القانون المدن138

كان یعتد مر حدد مفهوم الحراسة في عدة مراحل، ففي بادئ الأأما القضاء الفرنسي فقد

ي أفهي تستند الى سند قانوني ،توجیهالفالحارس هو من له سلطة التسییر و ، بالحراسة القانونیة

سؤولا عن الضرر المتسبب من بالتالي یكون مك یكون حارس للشيء الذي یمتلكه و ن المالأ

ة لة سرقاوفي ح...الهبةبو أما بالبیع إ نه تصرف بالشيء ذلك للغیرأثبت أذا إلا إ، الشيء

.4حد سلبیات هذه المرحلةألة المالك وهذه ءالشيء یتم مسا

امیرة مباركي، لمیاء شیبة، طرق اكتساب الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في 1
2022، القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

العربي بلحاج،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، .د2
360، ص2001الساحة المركزیة، بن عكنون الجزائر، 

وق، تخصص مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقدلیلة قاصدي، نسیمة أخناش، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة، 3
23، ص2016-2015قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

محمد خالد عودة، مسؤولیة حارس الأشیاء، مسؤولیة حارس الأشیاء والآلات المیكانیكیة بین الخطأ والضرر في 4
47، ص02،2021ث القانونیة والسیاسیة، العددالقانون المدني الفلسطیني، دراسة تحلیلة من مجلة الابحا
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2ر محكمة النقض الصادر بتاریخالقضاء الفرنسي في مرحلة لاحقة في قراأضاف 

متلاك سلطة االذي صدر بموجبه وجوب Franck1فرانكالذي اشتهر بقرار 1941دیسمبر

ة ، فمن لم یمتلك سلط)وهي النظریة المادیة(ستعمال الى جانب سلطتي التوجیه والرقابة الا

ن ساهم في إ ة و ذا القرار لیس كاف لتحدید معنى الحراسه ،ستعمال فلا یعد حارسا للشيءلاا

نه كل شخص یمارس أحقة عرف القضاء الحارس بلآارات اللكن في القر ، تحدید بعض ملامحها

ي به المشرع الجزائر تأثر ذا ما وه 2التوجیه والرقابةستعمال الا ستقلالیة سلطاتاعلى الشيء وب

من قانونه 138في المادة نص صراحةالمعنویة حیث و أوهو ما یسمى بالحراسة الفعلیة 

ت له قدرة الاستعمال تولى حراسة شيء وكانكل من ":المدني عن مفهوم الحراسة بقوله

"الرقابةوالتسییر و 

ذا التعریف السیطرة الفعلیة على الشيء وتطبیقا علیه فیقصد المشرع بالحراسة في هو 

ینفي حراسته ثبات و وعلى المالك عبء الإ3صلة فان مالك الشيء هو حارسه في الألهذه الماد

الشيء  علىالثلاث للحارس السلطاتالحراسة متى كانتومنه تتحقق4.لهكه لامتللشيء لا لا

.6الفعلیة للشيء في نفس الوقتو الذي یمتلك السلطة القانونیة و ي هأ 5لحسابه الخاصو 

الحي كوسیلة لتحقیق غرض استخدام الحارس للشيء غیر"الاستعمال"مصطلح بیقصد 

فهي سلطة "التسییر"خر، ومصطلح طرق الاستعمال تختلف من شخص الى آن حیث إ،ما

فتعتبر قدرة الحارس على "الرقابة"ما فیما یخصأ، وإدارتهالحارس وقدرته على استعمال الشيء 

7.تعهده بالصیانة وكذلك تحقیق الغرض المخصص له،فحص الشيء

1 Cass, ch.reunies, 2 dec 1941 , S.1941.1.1.217,D 1942 note, ripert, jcp1942, 2,
1766, note mihira.
2 Jacques FLOUR,Jean-Luc AUBERT et Eric SAVAUX, Droit civil, Les obligation,
L’acte juridique, Tome1, 17ème Édition, Sirey université, 2022

1982جویلیة 7بتاریخ 25858قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة رقم 3
360عمر بن الزوبیر، مرجع سابق، ص4
صالح فایز العدوان، المسؤولیة المدنیة عن الآلات والأشیاء الخطرة، رسالة لنیل درجة الماجستیر،كلیة الحقوق، قسم 5

11، ص2019خاص جامعة الشرق الأوسط، قانون
عادل بن عبد العزیز بن موسى ال موسى، مسؤولیة حارس الأشیاء،بحث تخرج للحصول على دبلوم دراسة 6

الأنطمة،المملكة العربیة السعودیة، معھد الإدارة العامة بالریاض، برنامج دراسات الانظمة الدورة السابعة والثلاثون 
37، ص1431-1432

259دریس قاضي، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، الجزائر، صا7
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ثانیا

صور الحراسة

اص الذین لهم السلطة على شخالأ فیهایتعددقد  كما،لشخص واحدالحراسة تقررقد ت

.)2(الحراسة الجماعیةوكذا في ، )1( ةأالمجز  ةیكون ذلك في الحراسو  ،الشيء

ةأالحراسة المجز -1

وهو الحارس ،رقابة في شخص واحدو مال وتوجیه ستعا السلطات منن تجتمع كل أیمكن 

، خرآالتوجیه لشخص خص والرقابة و ستعمال لشتنفصل عن بعضها لتكون سلطة الاتتجزأ و قد و 

.فكون هنا أمام ما یسمى بالحراسة المجزأة

مضمونه هو و  ،ي كتاب یدعى المسؤولیة المدنیةف" مازو"المجزأة الفقیهابتكر الحراسة

رسل شخص مع الناقل شیئا أ، فمثلا لو ستعمالكل من حراسة التكوین وحراسة الاالتمییز بین

یكون ففي هذه الحالة ،ونتج عن ذلك حادث بسبب ذلك الشيء اثناء النقل،لیوالى المرسل الیه

ینفي ن ألا یمكن و  ،و تفریغهأ ، اذا كان الحادث ناتج عن طریقة تحمیلهالناقل هو المسؤول

، ومثال آخر عن ذلك انفجار زجاجة ن سبب الحادث ناتج عن الهیكلأثبت أذا إلا إؤولیة سالم

المشروب الغازي الذي یقدمه صاحب المحل لأحد زبائنه والذي یعود إلى طریقة تركیب هذه 

القارورة أو طبیعتها، فبالتالي الضرر في یرجع إلى عیب في تكوین الشيء ولیس عن 

1.استعماله

ي من أفیكون المنتج هو المسؤول الشيء،تركیبو أ لعیب في صنعاذا كان إنه أنستنتج 

ستعمال ذا كان الضرر ناتج عن الاإما أمكرر، 140نعه ونصت علیه المادة ام بصق

2.ن الحراسة المجزئة تفصل بین السلطاتتقع على حارس الاستعمال فقط لأفالمسؤولیة

،2007افة للنشر والتوزیع، عمان، امجد محمد منصور، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الثق1
335ص

36ق، صعادل بن عبد العزیز بن موسى آل موسى، مرجع ساب2
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حراسة و  ابقا التمییز بین حراسة التركیبرفضت سكانت محكمة النقض في فرنسا قد

نتج الضرر عن عیب في ستعمال المسؤولیة حتى ولوستعمال فكان یطبق على حارس الاالا

الذي و  1953-06-30قض قرار بتاریخ صدرت محكمة النأن أالى  1و تركیبهأصنع الشيء 

.انفجرت بسبب عیب في الزجاجةة بالهواء والتي ءعدم مسائلة ناقل الزجاجات المملو یبین فیه 

الذي تتلخص وقائعه في الوفاة 1989-12-20على بتاریخ كما نص قرار المجلس الأ

الى رفع دعوى ضد شركة سونطراك ختناق بسبب غاز البیتان والذي ادى بعائلة الضحیةبالا

الغاز  رةن الشركة لم تكن حارسة لقارو ا بنقض هذا القرار المطعون فیه لأالتي قامت بدورهو 

ابة وقت بیع قارورة الرقستعمال والتسییر و نتقال سلطة الاانتقلت با وقت الحادث، فالحراسة قد

الابتدائیة عند استجابتها ، وقد اخطأت المحكمة الغاز للضحیة، فالحارس الوحید هو الضحیة

2.یتعین نقضها و ود عیب في القارورة، فیبقى القرار ناقصً جن العائلة لم یثبتوا و أحیث ، للدعوى

:و المشتركةأالحراسة الجماعیة -2

لا في حالات إكثر من شخص لأ ن تكونأبالتالي لا یمكن ،لحراسة تبادلیةن اأصل الأ 

مثل الشيء المملوك على ،السندنفسن تكون لهم نفس الصفة و أي أ 3كثرأتجتمع لشخصین ف

التي من القانون المدني 126حیث یعتبرون مسؤولون مسؤولیة تضامنیة حسب المادة،الشیوع

م ، كانوا متضامنین في التزامهرالمسؤولون عن الفعل الضاذا تعددإ" :نهأ تنص على

."تكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساويبتعویض الضرر و 

نه هناك قرارات تستبعد أحیث ،سي متذبذب حول فكرة الحراسةكان موقف القضاء الفرن

من القانون ق  138من القانون الفرنسي الذي یقابله نص المادة 1384/1تطبیق نص المادة 

تطبیقها حد القرارات التي تستبعد أفمن بین 4تساهم في تطبیقهاومنها قرارات،المدني الجزائري

الذي  1968نوفمبر 20المؤرخ في الغرفة المدنیة الثانیة لدى محكمة النقض الفرنسیة  قرار

36دلیلة قاصدي، نسیمة أخناش، مرجع سابق، ص1
قرار غبر (1989-12-20، المؤرخ في 61342قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، القسم الثاني، ملف رقم 2

)منشور
79خلیل درش، مرجع سابق، ص3
82خلیل درش، مرجع نفسھ، ص4
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قذف الكرة من طرف حد لاعبي التنس بالتعویض عن الضرر الناتج عن أیتضمن مطالبة 

بعدم ، وقد قضى من القانون المدني الفرنسي1384/1لمادة ا ساس نصأوذلك على  ،خصمه

ن كل لاعب له أبحیث 1مع صفة المضرورن صفة الحارس تتعارضلأذا النص تطبیق ه

ستعمال المشتركة بینهم تمنع ما سلطة الاأالرقابة ي سلطة التوجیه و أ خرعلى الآطات نفس السل

في لحظة نه أ بنصها،من القانون الفرنسي1384ساس المادة أن یرفع دعواه على أالمضرور 

2.، كل لاعب مارس نفس السلطات الثلاثوقوع الحادث

من القانون المدني الفرنسي قرار الغرفة 1384حكام التي تثبت تطبیق المادة ومن الأ

تخلص وقائعه التي ت1988نوفمبر 7المدنیة الثانیة لدى ومحكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في 

حدهم أصطناعیة وتضرر اسهم أفیما بینهم بیتراموننواكا ذینلجماعیة الطفال امسؤولیة الأ

محدث الضرر تمارس اذا كانت حراسة الشيء":نهجة ذلك حیث جاء في هذا الحكم أنتی

شخاص فإن كل واحد منهم ملزم اتجاه المضرور بتعویض أعیة من قبل عدة بصفة جما

3."الضرر كاملا

، عتباریةإجماعة فعلیة وغیر  هي التي تسببت في ضرراذا كانت تلك الجماعةولكن 

الشخص المسبب مسائلةیكفي ، وإنمایتوجب مسائلة كل واحد منهم، فلاهنا الحالة تختلفف

نه نتج الحادث عن الجماعة دون معرفة الشخص أض اتر فعند ا، لكن خرینللضرر دون الآ

.المسؤولیةعلى من تقع طرح اشكال هذه الحالة بالذات، ففي 

یادین الصضرار التي وقعت من جماعةى القضاء، فمثلا بالنسبة للأمر علطرح هذا الأ

حدثت أضررا فلا یمكن كشف الطلقة التي ن واحد وحصل عن ذلكآالذین اطلقوا النار في 

323محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص1
83خلیل درش، مرجع سابق، ص2

"ayant constate que au moment de l’accident, chaque jouer exerçait sur la balle les
mêmes pouvoirs."

، 214، رقم 2المجلة المدنیة،الغرفة المدنیة الثانیة،1988نوفمبر 07محكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في قرار 3
85مرجع سابق، ص، المرجع خلیل درش،1-16ص
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المشتركة بینهم بحیث یكونون كدت على الحراسة أض الفرنسیة ضررا ولهذا فإن محكمة النق

.مسؤولین عن الضرر الناتج

ذا إما أذا كانت كل حقوق الحراس متماثلة، إن الحراسة الجماعیة تقبل أستنتج ومن هنا ن

1.كانت حقوقهم غیر ذلك فسیؤخذ بالحراسة التبادلیة

ثالثا

نتقال الحراسةا                               

وهذا الذي یؤدي خرآى شخص تنتقل الحراسة بتحویل السلطات الثلاثة من الحارس ال

.)2(إرادتهو بدونأ )1( رادیاإ رادة الحارسبإما إ ،مباشرة الى زوالها بالنسبة للحارس السابق

نتقال الحراسة بإرادة الحارسا-1

رادتین كعقد البیع وعقد إما الناتجة عن توافق إراسة تبعا للتصرفات القانونیة تنتقل الح

.2و الهبةأكالوصیة ،رادة المنفردةو الناتجة عن الإأالودیعة 

لیه مسؤولیة إخر الذي تنتقل بتسلیم الشيء الى الطرف الآتتم عملیة انتقال الحراسة

ي فترة أنتقل فیها الشيء االتي عارة ناقلة للحراسة في تلك الفترةتكون الإكما ،3حراسة الشيءو 

.ستعارةالا

13/03/19844بتاریخعلى صدر قرار من المجلس الأوكتطبیق لانتقال الحراسة 

ستعمال والتسییر والرقابة سلطة الابیتمتعیتضمن انتقال الحراسة من المالك الى المستأجر الذي 

13/01/1985على المؤرخ في الأیضا في قرار المجلس أوجاء .یجاریه بعقد الإلالتي انتقلت ا

بالتالي تنتقل حراسة السیارة بانتقال تلك و  ،ه انتقال ملكیة السیارة بالبیعویتضمن  موضوع5

323-321محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص1
العربي بلحاج، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 2

636، ص 1991الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثالث،
32فلة جوابي، مسؤولیة حارس الشيء على ضوء القضاء الجزائري، مرجع سابق، ص3
1984مارس 13، الصادر في 34208قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، القسم الثاني، ملف رقم 4
منشور37563قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، القسم الثاني، ملف 5
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ول عن الضرر وقت الرقابة هو المسؤ التسییر و و فیعد صاحب سلطة الاستعمال ،لطاتالس

1.لیهإ نتقال الحراسةا

السیطرة الفعلیة على الشيء حسب القرار المؤرخ وبذلك لا تنتقل الحراسة إلا إذا انتقلت 

أما بالنسبة لانتقال الحراسة في العقد القابل للإبطال فالمشتري إذا تسلم 1/7/1981،2في 

.المبیع یصبح حارسه ولو لم تنتقل الملكیة إلیه

دون ارادة الحارسبنتقال الحراسة ا-2

    )......أ(حالة السرقة رادة الحارس وذلك في إن تنتقل الحراسة بدو 

السرقةحالة - أ

بحیث یقوم بممارسة السلطة ،حدهم على الشيءأذا استولى إیفقد الحارس حراسته للشيء 

الفرار قام بحادث سیر  ةظكأن یسرق شخصا سیارة وفي لح،الفعلیة علیه دون موافقة صاحبه

فیعد ،ناء سرقته للسیارةثأرس السلطات الثلاث الحالة توفرت في الحا ه، ففي هذحد المارةأوقتل 

ونجد كذلك ما یسمى التابع الخائن ،و لم یكن لدیه ملكیة على السیارةلحتى مسؤولا وحارسا 

مثلا عند استعمال الموظف ،رادة المتبوعإة ما استعمل التابع الشيء خفیة وبدون وتكون في حال

مسؤولا عن الشيء فیعتبر ،الذي یشبه حال السارقعنه خارج اطار العمل و دیره خلسة لسیارة م

3.لیهإوتنتقل الحراسة 

استیلاء السلطة العامة على الشيء حالة - ب

11اش، مرجع سابق، صدلیلة قاصدي، نسیمة أخن1
212، ص1/7/1981مؤرخ في 211313قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، القسم الثاني، ملف رقم 2
42-41دلیلة قاصدي، نسیمة أخناش، مرجع سابق، ص3
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دارة فقیام الإ1رادة المالكإطة العامة یدها على عقار ما دون الاستیلاء هو وضع السل

حداثه ضررا فتتحمل مسؤولیة الشيء عند ابهذه العملیة تنقل الیها الحراسة مع تلك السلطات

مؤقت فتكون الحراسة قد انتقلت في الستیلاء معینة وهو الاویكون ذلك تحت ظروف ، للغیر

2.مراقبة الشيءتسییر و و الذي حرم مالك الشيء من استعمال الوقت 

حالة ضیاع الشيء-ج                

علیه بصفته مسؤولاً و  اً خیر حارسیكون هذا الأص ما،لشيء تحت ید شخذا كان اإ

یصبح للشيء حارس ولم  ذا لمإما أ الشيء،والاستعمال والرقابة على صاحب سلطة التسییر

في حالة ضیاع مسدس من شرطي فعثر علیة شخص ناقص أو عدیم مثلا ،حدأیكن بحوزة 

التالي فإن للأهلیة فأطلق النار على مجموعة من الأشخاص مما تسبب لهم بإصابات بلیغة، وب

.مجرد إثباته لضیاع الشيء تنتفي عنه المسؤولیة

یكن ذا لم إصلي هو المسؤول عن الشيء لحراسة لا تنتقل ویبقى الحارس الأن اإبذلك ف

یطبق علیه نص و  3صليفیبقى تحت حراسة مالكه وحارسه الأآخر،الشيء بحوزة شخص 

.من القانون المدني الجزائري138المادة 

المطلب الثاني

وقوع الضرر بفعل الشيء غیر الحي

، هذا الأخیر الذي ركن الضررتحققستكمال شروط مسؤولیة الحارس یستوجب لا

ك یستلزم دراسة المقصود بالضرر بذلعلاقة سببیة بالشيء غیر الحي و أن تربطهیجب

).الفرع الثاني(، وتدخل الشيء فیه )الفرع الاول(

6امیرة مباركي، لمیاء نسیمة، مرجع سابق، ص1
156عادل عبد العزیز بن موسى آل موسى، مرجع سابق، ص2
34فلة جوابي، مسؤولیة حارس الشيء على ضوء القضاء، مرجع سابق، ص3
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الفرع الاول

لقیام مسؤولیة الحارسالمقصود بشرط الضرر 

124ساسي وسببا لقیام مسؤولیة الحارس وذلك حسب المادة یعتبر الضرر الركن الأ

ذي یصیب الغیر في ذى الیعرف الضرر بأنه الأ، و الضررو والتي جمعت بین فعل الشيء 

نتفى اذا إنه أالركن الثاني من المسؤولیة حیث ویعتبر1الجسدیة او احد حقوقهذمته المالیة و 

.)ثانیا(دبيأو أ )أولا( ن یكون ماديأمعه المسؤولیة والضرر یمكن تنتفي

  ولاأ

الضرر المادي

ویشترط فیه ،و جسمهأو نفسه أحق بمال الشخص الذي یلالمادي ذلك یعتبر الضرر 

).2(محققا وأن یكون الضرر ، )1(بحق مالي للمضروریمسن أ

بحق مالي للمضرور مسین أ -1

و یعدمها أن ینقص منها أي یمس بمصلحة مالیة للشخص فیمكن وهو الضرر الذ

،2تتمثل في نفقات العلاجیترتب عنه مباشرة خسارة مالیة و صابة بالجروح مثلا حیثكالإ

منزل حت الحراسة في حرق تسبب الشيء الذي هو تیضا في حالة أویتحقق الضرر المادي 

.جار مثلا

194محمد طاھر قاسم، مرجع سابق، ص1
محمد المھدي بكراوي، ملیكة جامعي، مداخلة في یوم دراسي حول الاتجاھات الحدیثة في نظریة المسؤولیة 2

، 2013ماي23لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ادرار، المدنیة،المسؤولیة التقصیریة، قسم الحقوق ومخبر القانون، كلیة ا
28ص
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ن یكون محقق أوإنما یستوجب للمضرور،الضرر مصلحة مادیةیمسن أ لا یكفي

.الوجود

ن یكون الضرر محققا أ-2

یكون و أ مسؤولیة الحارس، یجب أن یكون أن یكون الضرر قد تحقق فعلا،حتى تقوم 

.المسؤولیةحتمل الوقوع فلا تتحقق ذا كان الضرر مإما أ 1،مستقبلاللتحقیققابل 

ثانیا

دبيالضرر الأ

فالمادة ، یضاأالضرر المعنوي یشملنما إ و فقط الضرر المالي  عنلمسؤولیة تقوم ا لا

، والذي لا یمس دبيالضرر المادي والألت كل من فقد شم،لم تبین نوع الضرر138

182قد نصت علیها المادة و  ،و سمعتهأمضرور في شرفه مس الینما إ المصلحة المالیة و 

و أالضرر المعنوي كل مساس بالحریة عویض عنیشمل الت":مكرر من القانون المدني

".الشرف او السمعة 

بین الضرر الناشئ عن و بین الضرر الناشئ عن فعل الشيء كما یوجد هنالك فرق

رادة إ مستقل عن سیطرة و و  بالضررفالأول یكون الشيء وحده من تسبب الإنسان،فعل 

138بق علیه نص المادة بالضرر، فیط هصابة صاحبإ حتراق الحاسوب و اك ،2نسانالإ

من 124نسان فیطبق علیه نص المادة ما لو كان الضرر ناتج عن فعل الإأ، شیاءللأ

.القانون المدني

جب توفر علاقة سببیة بین یتو بل ، مسؤولیة الحارس بمجرد حدوث الضررلا تقوم 

.حداث الضررإفي  لشيءي تدخل اأالشيء والضرر الناتج 

elarning.univ-djelfa.dzصباح عسالي، أركان المسؤولیة التقصیریة، 1
96خلیل درش، مرجع سابق، ص2
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الفرع الثاني

حداث الضررإتدخل الشيء في 

یكون لضرر الذي تسببه فیه ذلك الشيء و لا بوجود اإلا تتحقق مسؤولیة حارس الشيء 

وینفي ، )الفرع الاول(الضرر الناتج یجابي للشيء و تدخل الإالم العلاقة السببیة بین بمجرد قیا

).الفرع الثاني(للشيء ثبات التدخل السلبي إالحارس ذلك ب

  اولا

حداث الضررإفي للشيء یجابيالدور الإ

ضع الشيء في غیر مكانه و إذا في حالة ما ،یجابي للشيءیتحقق شرط التدخل الإ

الضرر عائد الى فعل الشيء ن یكونأ ، بمعنى یجبالذي تسبب في ضرر للغیرالمناسب و 

1.یجابيإبنحو 

ن أن یكون متحركا كما قد یكون ساكنا، وبما أتدخل مادي فیمكن ن تدخل الشيء هو إ

الشيء مالم لنسان الحارس فإن الضرر یكون من فعتحرك الشيء وثبوته خاضعا لإرادة الإ

كرسي مقلوب في تركیمثال عن ذلك صاحب المقهى الذي 2یكن الحارس تعمد وقوعه

.یر مكانها المعد للوقوفالموقوفة في غ، وكذلك السیارة الشارع واصطدم به شخص لیلا

اتصال مباشر ن یكون هناكأحداثه ولا یستلزم إن الضرر وقع بتدخلها في أثبات إفیتوجب 

صابة راكب إفجأة في الطریق وتتسبب في الضرر كأن تقف سیارةو صریح بین الشيء و 

توقفت فجأة رغم ، وفي هذه الحالة الضرر راجع الى السیارة التي طاكسي كان یسیر خلفها

التدخل بمحكمة النقض الفرنسیة قضتوكتطبیق لذلك .عدم اتصالها المادي بالمضرور

، سنة السابعة، 9الفقھي الإسلامي، العددھبة مصطفى الزحیلي، المسؤولیة الناشئة عن الأفعال، مجلة المجمع.د1
126ص

27، مرجع سابق، صدلیلة قاصدي، نسیمة اخناش2
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الذي و  ،تربت من الرصیف بشكل غیر طبیعياق عندماحداث الضرر إفي یجابي للسیارة الإ

1.یجابيإالسیارة تدخلت بتدخل  نألیه، حیث إالى وقوع عجوز كان في طریقه دى أ

من القانون 124العام في المسؤولیة المدنیة الذي كرسته المادة وإن كان المبدأ 

كل من تسبب في ضرر یقضي بأن،من القانون المدني الجزائري124المادة المدني،

نحراف اك ،اتصال مباشر بین الشيء والضررهنالك ولو لم یكن2یوجب صاحبه بالتعویض

امها مع سیارة توقفت فجأة قبلها، فإن اصطدامها بالشجرة تفادیا لاصطدسیارة في الطریق و 

3.حداث الضررإیجابیا في إقد تدخلت هنا ولىالسیارة الأ

حت ن الشيء غیر الحي الذي یتواجد تأمن القانون المدني  138دة كدت الماأفقد 

ساسي لقیام أفهو شرط ،هالحراسة هو المسبب في الضرر وهذا بالتدخل الایجابي ل

.الأشیاء غیر الحیةعن فعل المسؤولیة 

یشترط ":نهبأ1960فبرایر 20محكمة النقض المصریة بتاریخ وفي ذلك قضت

یقع الضرر بفعل الشيء مما ن أ 178شیاء المقررة في المادة لتحقیق مسؤولیة حارس الأ

تتحقق العلاقة السببیة  فلا 4."حداث الضررإیجابا في إن یتدخل الشيء تدخلا أیقتضي 

5،حداث الضررإذا كان دور الشيء سلبي في إبالتالي 

دوره الفعال في في احداث الضرر بشكل ایجابي واثبات حیث یستلزم تدخل الشيء 

ة مرمیة على شرطأ وأغلفة أتعثره ببقایا بخص في متجر وع شمثل وق، حداث الضررإ

628العربي بلحاج، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص1
189العربي بلحاج، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، مرجع نفسھ، ص2
، الدار العلمیة الدولیة ودار -أساسھا وشروطھا-سؤولیة المدنیة التقصیریة للفعل الضارعبد العزیز اللصاصمة، الم3

251، ص2002الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
، مجلة المحقق )دراسة مقارنة(علي محمد خلاف، الأشیاء الناتجة عن الخطأ المفترض مسؤولیة المنتج البیئي كعینة 4

349، ص2015السیاسیة، العدد الثاني، السنة السابعة الحلى للعلوم القانونیة و
52محمد خالد عودة، مرجع سابق، ص5
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المتناثرة على ابي من البقایا یجلى التدخل الإإن سبب تضرره عائد أ تثباإرض فإن علیه الأ

1.رضالأ

ثانیا

حداث الضررإالتدخل السلبي للشيء في 

ذا كان تدخل إن یحدث ضرر أنه یمكن ألا إرغم وجود الشيء في موضعه الصحیح 

.حداث الضررإالشيء سلبیا في 

بالتالي لا تقوم ل السلبي لا یكون من فعل الشيء ولا یعتبر الضرر وقع بفعله و التدخ

یجابي الذي یكون بفعل الشيء المجود بغیر موضعه عكس التدخل الإ2،مسؤولیة الحارس

العادي كوقوع ضرر لشخص اصطدم بسیارة كانت واقفة في المكان المعتاد لوقوف 

ها، فهنا تنتفي و الشخص الذي یسقط من نافذة على سیارة واقفة في مكانأ 3السیارات

.ن الضرر لم ینشأ عن فعل الشيءمسؤولیة الحارس لأ

عمى وحدث له أل اصطدم بها رجالواقفة في مكانها المعتاد و یضا السیارة أنذكر 

4.ن تدخل الشيء كان سلبیالیة على الحارس في هذه الحالات لأتتحقق المسؤو ضرر، ف

ذا كان في حالة تسمح بحدوث ضرر ونكون إالضرر یكون ناشئا عن فعل الشيء  إذن فإن

اذا لم یكن الضرر ناشئ عن فعل الشيء كان حیث ما أ 5یجابي للشيءبصدد التدخل الإ

یة الحارس ن تدخل الشيء كان سلبي فبالتالي تنتفي مسؤولأالعادي فنقول كان في وصفه

عاطف نقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الأشیاء في مبادئھا القانونیة وأوجھھا العملیة، الطبعة الثانیة، 1
، 1981، )الجزائر(ن دیوان المطبوعات الجامعیة وبی)باریس-بیروت (طبعة خاصة بالتعاون بین منشورات عویدات 

164ص
373العربي بلحاج، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص2
28دیلة قاصدي، نسیمة اخناش، مرجع سابق، ص3
44صالح فایز العدوان، مرجع سابق، ص4
ة الناشئة عن الأشیاء الحیة والأشیاء الجامدة في القانون المدني الجزائري صامورة بن صافیة، وردة بن سكین،المسؤولی5

-2017الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة الماستر، فرع قانون خاص،جامعة عبد الرحمان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
102، ص2018
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ة لتي تسیر وهي مضاءة وفقا ولو كان الشيء متحركا مثل السیار ،بإثباته التدخل السلبي

1.للوائح

ن الشيء تحت حراسته ذا كاإن مسؤولیة الحارس لا تقوم إلا أونستخلص من ذلك 

2.و شارك في حدوثهأتسبب في ضرر 

المبحث الثاني

شیاء غیر الحیةساس القانوني لمسؤولیة حارس الألأا

الذي حصل جله القانون عبئ التعویض عن الضرر ألمعرفة السبب الذي یضع من 

كل من ":قد عینت الشخص المسؤول وهو الحارس138/1ارس فإن المادة على عاتق الح

ستعماله لسلطات الاستعمال ابینت شرط وقوع الضرر من الشيء و كما، "تولى حراسة شيء

ساس قیام المسؤولیة على أه المادة لا تكفي كونها لم تبین ن هذألا إوالتسییر والرقابة، 

من و  ،)لب الاولالمط(من المسألة الفقهموقف ع للجوء الى الحارس بوضوح وهذا هو الداف

.)المطلب الثاني(خرى تحدید موقف المشرع الجزائري أجهة 

ولالمطلب الأ 

شیاء غیر الحیةمسؤولیة الحارس عن الأموقف الفقه من أساس

راء ظریات والآساسها حیث تعددت النأشیاء غیر الحیة و هتم الفقه بالمسؤولیة عن الأا

.)الفرع الثاني(الموضوعیةوالنظریة )الفرع الاول(ریة الشخصیة، النظظهرت نظریتینف

373القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، صالعربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام في 1
حسن عامر، عبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، الطبعة الثانیة، دار المعارف للنشر والتوزیع، 2

373، ص1979
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ولالأ الفرع

أساس مسؤولیة الحارس وفقا للنظریة الشخصیة

غیر أنهم الخطأ كأساس لمسؤولیة الحارس، بركنتمسك أنصار النظریة الشخصیة ی

اختلفوا في الفكرة التي یقوم علیها هذا الأساس، ففي حین یقیمها البعض على فكرة الخطأ 

الفرع (، نجد فریق آخر یقیمها على أساس فكرة الخطأ في الحراسة )الفرع الأول(المفترض 

).الثاني

  ولاأ

نظریة الخطأ المفترض

، أساس الخطأقامة المسؤولیة على إ على ضرورةنظریة الخطأ المفترضنصار أ یؤكد

1ثبات الخطأ من المضرورفلا مجال لإ،بمجرد وقوع الضررالخطأ غیر أنهم یفترضون قیام

لازمة لمنع حدوث الضرر من الشيء الذي لا هحتیاطاتان یتخذ أن القانون یلزم الحارس لأ

ن أثبات إنه یكفي على المضرور أحیث ،وهو خطأ لا یمكن إثبات عكسه،تحت حراسته

وفر ركن العلاقة السببیة ي تأ 2الضرر ناتج عن الشيء الموجود في حراسة المدعى علیه

.بین الضرربینه و 

ثبات دون الحاجة لإ،ارسه بالتعویض علیهحیلزمي ضرر ناتج عن الشيء أي وبالتال

ثبات على عاتق التي تجعل عبئ الإالمضرور خطأ الحارس عكس القواعد العامة 

في المسؤولیة بإقامة الدلیل على ثبات عكس ذلك بل یمكنه نإولا یمكن للحارس ،3المضرور

4.الازمة في حراستهالاحتیاطاتخذ أنه قد أ

45دلیلة قاصدي، نسیمة اخناش، مرجع سابق، ص1
55احمد نصر قاسم، مرجع سابق، ص2
341عمر بن الزوبیر، مرجع سابق، ص3
54محمد خالد عودة، مرجع سابق، ص4
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ي أثبات جب الإساس الخطأ الواأیكیف مسؤولیة الحارس على الفرنسي كان القضاء 

صبحت تأخذ بفكرة الخطأ أالتي م و 1896المسؤول، حتى بدایة سنة  أثبات المضرور خطإ

أ تشدد في الخطأكثر صبح أوبعدها ،1930الطریقة الى غایة المفترض، حیث دامت هذه 

ولو قام بما ینبغي من الأجنبي،لا بإثبات الحارس السبب إلیجعله غیر قابل لإثبات العكس 

1.العنایة حتى لا یقع الضرر

لقضاء الجزائري في السنهوري، وكذا ا.ألفقیه المصري امفترض لوقد أخذ بفكرة الخطأ ا

17/03/19822نص على الخطأ المفترض صراحة في القرار الصادر بتاریخ عدة قراراته و 

حیث :عن الوجه الثالث":على انه19/03/2008نصت في قرار 3وكذلك المحكمة العلیا

خذه بالفقرة الثانیة من أن الطاعنة تدعي على المجلس عدم أمن الوجه الثالث ن یفهم أ

نه كان علیها أذه الحالة یتعین تنبیه الطاعنة ب، وفي همن القانون المدني138المادة 

ن الخطأ أفي هذه الحالة یقع علیها في حین ثبات ن عبء الإ ثبات الحالة التي تدعیها لأ إ

عنة اثبات فعلى الطا ...ثبات الضحیة للضرر والعلاقة السببیةإفي جانبها بمجرد المفترض 

4" عكس ذلك

ثانیا

نظریة الخطأ في الحراسة

نصارها أحاول قد فعیوب، نتقادات و اه نظریة الخطأ المفترض من لنظرا لما تعرضت 

نظریة بتوصلوا الى ما یسمى ثبات و خاصة قواعد الإ،ضافاتستكمال الفكرة ببعض الإا

حدوث الضرر ف ،مفترضن خطأ الحارس ثابت ولیسأومضمون هذه النظریة ،الخطأ الثابت

343عمر بن الزوبیر، مرجع سابق، ص1
20، ص1989، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 24192ملف 17/03/1982المجلس الاعلى، الغرفة المدنیة، 2
.غیر منشور404092، ملف 19/03/2008المحكة العلیا، الغرفة المدنیة، القسم الثاني، قرار 3
71فلة جوابي، مسؤولیة حارس الشيء على ضوء القضاء، مرجع سابق، ص4
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، وهذا قوع الضرر یعود مباشرة الى الخطأن و أ كما1،فلات الشيء من الحراسةإدلیل على 

حتیاطات اللازمة ومراقبة الشيء الذي تحت حراسته ن المشرع قد ألزم الحارس بأخذ الالكو 

.لمنع حدوث الضرر من طرف الشيء ذاته

نما التزام بتحقیق نتیجة إ التزاما ببذل عنایة و ارس لا یعد ن الالتزام الواقع على الحولأ

یر یؤدي حتما الى إخلال فإحداث الضرر للغ،فلات الشيء من الحارسإوالمتمثلة في عدم 

ن ینفي مسؤولیته أولا یمكن له ،2ئهدون الحاجة الى إثبات خط،الحراسةلتزامه باالحارس ب

ن لأ ،اللازمة حتى لا یحدث الشيء ضررنه بذل العنایة أنه لم یرتكب خطأ و أساس أعلى 

.3فلات هو الخطأ نفسهوبالتالي فإن الإ،فلات زمام الشيء من یدیهإخیر قد تحقق لمجرد الأ

نه غیر یعد الخطأ ثابتا لأحیث ،النظریةسس هذه ألیه الفقیه مازو الذي إوهذا ما ذهب 

جنبي الذي لا ید لأثبات السبب اإنفي الحارس مسؤولیته یتوجب علیه فل ثبات العكسقابل لإ

لتزامه اخلاله بإولا عن الضرر الناتج عن یعتبر الحارس حسب هذه النظریة مسؤ و  4.له فیه

.القانوني وهو حراسة الشيء

:نتوصل الى نتیجتین وهما اومن هن

المسؤولیة بإثباته انه ن النظریة بینت السبب في عدم استطاعة الحارس التخلص منأ-

 .هفلا یمكنه نفیخطأً یعتبر مجرد تركه للشيء وخروجه عن سلطته بنه لم یخطئ، لأ

ن له ن الحارس هو مى الحارس لأن النظریة بینت السبب في قیام المسؤولیة علأ-

روج عن رقابته وإحداث التي تمكنه من منع الشيء من الخالسلطة الفعلیة على الشيء و 

ثورة صناعیة ظهرت أزمة في المسؤولیة اثر بروز19لكن بدایة من القرن5،رالضرر للغی

-الانتقال-الأوصاف-الاثَار-الإثبات-المصادر-عبد الرزاق احمد السنھوري، الوجیز في النظریة العامة للالتزام1
.502، ص2004الانقضاء، الإسكندریة، 

.181سابق، صمحمد طاھر قاسم، مرجع2
.503عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع نفسھ، ص3
55محمد خالد عودة، مرجع سابق، ص4
احمد شحادة بشیر، رسالة دكتوراه حول المسؤولیة المدنیة عن حراسة الأشیاء الخطرة والآلات في الفقھ الإسلامي، 5

154، ص2005نوفمبر1كلیة الدراسات العلیا، أردن، 
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ح الشخص صبحیث أالمدنیة والذي أدت بعجز النظام القانوني عن تسییر وحل المشاكل 

صبحت المسؤولیة المدنیة سببا للأبحاث وانشغال فكر الفقهاء، مما مهددا بالخطر، وبالتالي أ

ا عن المسؤول لخطأ المسؤول باعتبار الضرر لیس ناتجً ادى الى صعوبة اثبات المضرور 

1.لمسؤولیةابل عن الشيء، وهذا ما دفع بالفقهاء الى البحث عن بدیل للخطأ كأساس 

الفرع الثاني

النظریة الموضوعیة

نتقادات التي ثر الاإساس الذي یقوم على الخطأ الأفي الفقه یطالب بتغییر تجاهاظهر 

ساس الضرر وهي نظریة أفیها المسؤولیة على نظریة تقوم نتج عن ذلك ظهور ،واجهتها

.)ثانیا(كذلك نظریة الضمانو  ،)أولا( تحمل التبعة

:ولاأ

نظریة تحمل التبعة

"الخطأ "ن كلمة أصرح ساليفالفقیه جسران سالي و دى بهذه النظریة الفقیهین ان

ما الفقیه جسران فقد أمن القانون المدني الفرنسي تعني عمل، 1348/1المذكورة في المادة 

.ساس موضوعيأشیاء على مسؤولیة على الألسس اأ

بالتالي ساس الضرر ولا مجال للخطأ فیها، و أن مضمون هذه النظریة تقوم على أحیث 

وتعني  " مالغرم بالغن"  قاعدةسائلة الحارس حسب ، الاولى تكون مفإنها تركز على قاعدتین

بها، فعند استعماله للأشیاء قصد الانتفاع بها شیاء التي له مصلحةن الحارس یسأل عن الأأ

اما القاعدة الثانیة فإن 2.ضرار الناتجة عن الشيءالأ  -حسب هذه النظریة -فإنه تتحمل 

عبد الحق علاوة، نعیمة عمارة، مكانة ودور فكرة الخطأ في المسؤولیة المدنیة،مجلة العلوم الانسانیة لجامعة أم 1
194، ص2021، 2، العدد8البواقي، المجلد

56محمد خالد عودة، مرجع سابق، ص2
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خطار التي یستحدثها عند استخدامه الألیه تحمل النتائج المترتبة عن الحارس توجب ع

.للشيء

تلمیحا حول فكرة التبعة كأساس 1915فقد قدم القرار الصادر عن محكمة باریس سنة 

...وسواءً أكان الضرر ناشئا عن فعل الشيء أو عن فعل تابع"المسؤولیة حیث جاء فیه 

من كان الشيء أو عمل تابع ...فإن العدالة تنص بأن یتحمل النتائج المادیة لهذا الضرر

1"یعود علیه بالنفع والفائدة 

الحارس یعتبر الشخص الذي یجعل و  ،سب هذه النظریة على الضررالمسؤولیة حتقوم

للقضاء الفرنسي فنجد هناكوبالنسبة،للحیاة تزداد باستغلاله للشيءمة المخاطر الملاز 

مام العدد الكبیر أرة تحمل التبعة، لكن تبقى نادرة ن محاكم استئناف تأخذ بفكعاحكام صادرة 

2.حكام التي تأخذ بالخطأ كأساس المسؤولیةمن الأ

التمییز یكون مسؤولا عن ن حتى الصبي الممیز او عدیم أما یلاحظ في هذه النظریة 

3.ك المخاطر التي ینشاها كونه ینتفع بهالت

وكذلك رفض  4ن الحارس هو نفسه المسؤول ولیس المنتفع أت هذه النظریة بحجة نتقدا

ن أكما ) قوة قاهرة ( لا ید له فیه عفاء الحارس ولو كان الضرر ناتج عن سبب إقولها بعدم 

عطاء إیؤدي الى عدم –رره هذه النظریة كما تق-الضرر ساس أتطبیق هذه المسؤولیة على 

ذا تسبب الضرر إلا إلا تجبر بالتعویض 1382فالمادة خطأ،دبي وهوقیمة للحارس الأ

الفقرة الثانیة من المادةذا رأیناإ و . ي فهذه النظریة لا تعد صحیحةبالتالنتیجة لخطأ منه و 

284حسن علي الذنون، مرجع سابق، ص1
54دلیلة قاصدي، نسیمة اخناش، مرجع سابق، ص2
58حمد نصر قاسم، مرجع سابق، ص3
352بلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في القانون مدني جزائري، مرجع سابق، ص.د4
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ذا إالشخص بغض النظر شیاء تحت حراسةالأ المسؤولیة  تقوم على وجود هذهفإن السابقة 

1.لا وأكان منتفع 

ثانیا

نظریة الضمان

ظریة الضمان على ید الفقیه ظهرت ن،تقادات الموجهة لنظریة تحمل التبعةنثر الاإ

عتداء الذي یقع على نفسههذه النظریة تعویض الشخص على الایتضمن مضمون، و ستارك

كیف ستارك هذه المسؤولیة حیث ه موالأسلامة جسمه و ه، فلكل شخص حق على او مال

التعویض حسب یكون و . ساس الجزاء القانوني للتعدي على سلامة وحق المضرورأعلى 

الضرر المعنوي ماأالمادیة للمضرور، یشمل كافة الاضرار الجسمانیة و ف 1384/1المادة 

عن الضر المعنوي رور نه یعوض للمضأ يأ 138ساس المادة أفیتم التعویض عنه على 

2.ثبت خطأ الحارسأذا إما في حالة

ضامنا لفعل الشيء الذي تحت حراسته نسانالإ یكونهذه النظریة وحسبومن هنا

كانت غیر مكرسة حتفاظ بحقوقه ولوالا حقلكل انسانو  3.الفعل مباح قانونیاولو كان 

الحیاة ویستلزم ضمانتها ساسیات أیها لأنها تعتبر من یمكن التغطیة علقانونا، ولكن لا

4.بالقانون

نها تعتبر مثلها مثل نظریة تحمل التبعة أإذ  ،ه النظریة من سهام المنتقدینلم تفلت هذ

نها تعتبر جزء من الحریات أكما ،5التي ترتكز على ركن الضرر فقط اللاحق من الشيء

ن الضرر أعنوي مختلف عن بعض حیث الما وقد جعلت كل من الضرر المادي و حقوق

55دلیلة قاصدي، نسیمة اخناش، مرجع نفسھ، ص1
535عمر بن الزوبیر، مرجع سابق، ص2
41صالح فایز العدوان، مرجع سابق، ص3
184بق، صمحمد طاھر قاسم، مرجع سا4
57محمد خالد عودة، مرجع سابق، ص5
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نها قد أكما ، ثبات المضرور خطأ الحارسإقل قیمة بوضعها له شرط أالمعنوي جعلته 

خاصة من جهة ومن جهة اخرى عقوبة عتبارهالاین المسؤولیة المدنیة والجزائیة، دمجت بأ

1.الضررتجبرفإنها

ي أولو لم یرتكب حتى ن مسؤولیة الحارس حسب هذه النظریة  تقومإخیر فوفي الأ

2.خطأ قانوني

ساس مسؤولیة الحارس فإن المشرع أجة كل هذه النظریات التي تناولت بعد معال

.الذي استمد رأیه من النظریاتساس و الجزائري له دور في تحدید هذا الأ

المطلب الثاني

بالنسبة للقانون الجزائريارس ساس مسؤولیة الحأ

ختلاف الفقهاء في تحدید او  ؤولیة الحارس في الجانب الفقهيساس مسأبعد دراسة 

الفرع ( 138ساسها، یتوجب معرفة رأي المشرع الجزائري في الموضوع حسب المادة أ

كیفیة تعامله مع القانون المدني لاسیما القرارات التي وكذلك مراعاة اتجاه القضاء و ،)الاول

).الفرع الثاني(عرضت علیه الواقعة في ظل القانون القدیم 

الفرع الاول

من القانون المدني الجزائري138ساس المسؤولیة حسب نص المادة أ

دني الجزائري من القانون الم138ساس الذي اعتمدت علیه المادة یجاد الأإبغرض 

.تفسیر نص هذه المادةیستلزم ذلك تحلیل و 

57دلیلة قاصدي، نسیمة اخناش، مرجع سابق، ص1
، الطبعة الثالثة دار الأمان للنشر -الكتاب الثاني -عبد القدر العرعاري، مصادر الإلتزام، المسؤولیة المدنیة 2

20، ص2011والتوزیع،
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ة شيء كل من تولى حراس":نأعلى  من القانون المدني الجزائري138تنص المادة 

الرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك له قدرة الاستعمال والتسییر و وكانت 

..."الشيء

الي یكون بعید كل البعد بالتو  ،ن الخطأ غیر مذكور فیهانجد ألمادة فبتحلیل نص هذه ا

.خطأال بنفيولا تنتفي ،ساس هذه المسؤولیةأعن 

الشيء بسببفالعبرة بوقوع الضرر،ساس موضوعيأتبنت  قدهذه المادة فغن  بالتالي

السببیة بین الضرر ثبات العلاقة إإلا ما على المضرور ف، ة الحارسالذي هو تحت حراس

هذا الأخیر الذي لا یمكنه نفي الواقع تحت حراسة الحارس،بین الشيءالذي وقع له و 

.1جنبيأن الضرر ناتج عن سبب أذا اثبت إإلا مسؤولیته 

هي من نوع 138ساس المسؤولیة حسب المادة أن من یرى أوفي هذا الصدد هناك 

فترض هنا افتراض لا یقبل العكس ن الخطأ مأ، حیث یتمثل في الخطأ في الحراسة،خاص

حدث أمن احداث ضرر، فإن منع الشيء الذي تحت حراسته بالتزامن الحارس یقع علیه لأ

ذا إ إلا وبالتالي لا یعفى من المسؤولیة،فتقع كل المسؤولیة على الحارسي ضررأالشيء 

.2كمل وجهأو قام بالتزامه على أانب الحیطة نه اتخذ جأثبت أ

یجابیا في إفي حالة ما تدخل الشيء تدخلا 128تتحقق مسؤولیة الحارس وفقا للمادة 

ن المسؤولیة تقوم بمجرد أي أالضرر لاقة السببیة بین الشيء و حداث الضرر وتوفرت العإ

.الضرر من الشيءحدوث 

58دلیلة قاصدي، نسیمة اخناش، مرجع سابق، ص1
640العربي بلحاج، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص2
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مسؤولیة الحارس تقوم في حالة ما وقع ضرر ولو لم یرتكب خطأ أو إهمال فحسب 

الفعل الضار، :من القانون المدني فإن المسؤولیة تقوم بتوفر ثلاث أركان138المادة 

1.الضرر والعلاقة السببیة ما لم یثبت السبب الأجنبي

جعلته كل من له سلطة و  138المادة ما بالنسبة لتحدید الحارس فقد لمحت علیه أ

.الرقابةالاستعمال والتسییر و 

:الفرع الثاني

الجزائريساس المسؤولیة حسب القضاءأ

سس المسؤولیة أخر فتارة م یكن مستقرا حیث یختلف من رأي لآإن موقف القضاء ل

مسؤولیة بقوة نا جعلها حیاأساس المسؤولیة المفترضة و أخرى على أتارة و ساس الخطأ أعلى 

.لمعرفة ذلك یتوجب تحلیل قرارات المحكمةالقانون و 

جه تحیث ا11/07/19842على بتاریخ رات كالقرار الصادر عن المجلس الأهناك قرا

ن هذا أحیث ":نهأثبات العكس، حیث نص إبالخطأ في الحراسة الذي لا یقبل في القول 

ثبات إ یقبل منه لاالحارس مفروض و الخطأ بینما خطأ درئي الوجه یرمي الى محاولة 

الضحیة، العكس ولا یبعد عنه المسؤولیة إلا بإثباته السبب الاجنبي الذي من صوره خطأو 

لا یستغرق كل ن خطأ المضرور أضوء ما قدم لهم في  او أن قضاة الموضوع ر أغیر 

3"حداث الضررإعلى صواب كان نتیجة مشاركته في الضرر ومن ثم حملوا

جب توفره لقیام مسؤولیة الحارس وهو وقوع ساسي یأفالقضاء الجزائري جعل شرط 

دیسمبر 8یكون ذلك بعدم حراسته له، فقد صدر قرار بتاریخ بضرر من قبل الشيء، و 

فلة جوابي، قراءة في مسؤولیة حارس الشيء على ضوء القضاء، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد 1
358،ص2،2022

74ر، مرجع فلة جوابي، ص،غیر منشو34937المجلس الاعلى، الغرفة المدنیة، ملف 2
75فلة جوابي، مسؤولیة حارس الشيء على ضوء القضاء، مرجع سابق، ص3
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الذي یمتلك علیه سلطة والذي جعل الحارس مسؤول عن الضرر الصادر من الشيء 1982

1.ید له فیهجنبي الذي لااثبت السبب الأذا إلا إالتسییر والرقابة و الاستعمال 

خذ بإهمال صاحب أ 02/11/1988على بتاریخ وفي القرار الصادر من المجلس الأ

غرق الضحیة تكون من فإن بالتالي همل عمله و االذي كلف بمراقبة السباحین حیث السباحة

ي عمله وبین موت همال الحارس فإالعلاقة السببیة المتواجدة بین  كدأمسؤولیته فالقاضي قد 

رتكز على المسؤولیة المفترضة ولو لم یذكر ان المجلس أالضحیة، ونلاحظ حسب القرار 

.ذلك في القرار صراحة

نه من أالذي قضت فیه المحكمة العلیا 17/03/1982بینما القرار الصادر في 

لا و  ،رء غیر الحي مفترض متى نتج عنه ضر ن خطأ حارس الشيأمبادئ المستقر علیها ال

ن الضرر كان أاذا اثبت ":ته جزئیاءلیة التعویض المدني ولو حكم ببرایعفى من مسؤو 

سست المسؤولیة على اساس الخطأ المفترض افتراض لا یقبل احیث 2..."بسبب الضحیة

  .العكس

حیث یتبین من ":الذي نص17/06/1987هناك قرارات اخرى من بینها قرار 

قضاة الموضوع اسسوا قرارهم على المسؤولیة المفترضة  نأطلاع على المطعون فیه الإ

أ على كل من له حق الحراسة على الشيء الذي یحدث ضرر للغیر ولو لم یرتكب اي خط

إلا بإثبات بعاد قرینة المسؤولیة بالنسبة للحارس إأو كان الحادث مجهول ولا یمكن 

3".جنبيالسبب الأ

في الخطأ فهناك فقیه فرنسي یرفض تسقط بنوفي هذا القرار فإن المسؤولیة التي لا 

العلاقة السببیة بالتالي عند انقطاع و  فتراض مرتبط بالسببیةفتراض الخطأ على اساس ان الاا

639العربي بلحاج، مسؤولیة الاشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص1
، المجلة القضائیة، 17/03/1982مؤرخ في 94192، ملف رقم 2قرار المحكمة العلیا ،الغرفة المدنیة، القسم2

20، ص1982
، المجلة 17/06/1987المؤرخ في 48727قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، القسم الثاني، ملف رقم 3

24، ص1991، 03القضائیة،العدد
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الضرر تنتفي المسؤولیة، فالقضاء استعمل مصطلح المسؤولیة بقوة القانون بین فعل الشيء و 

ن حارس الشيء ألكن حیث ":الذي نص انه23/02/1981والذي صدر عنه قرار في 

ذا إولا یعفى من هذه المسؤولیة إلا ذلك الشيء1هیعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدث

".جنبيأن الضرر قد حدث بسبب أبرز أ

الذي یربط مسؤولیة الحارس بالسلطات الثلاثة 29/01/1992ومنه القرار المؤرخ في 

2.المتمتع بها اتجاه الشيء غیر الحي المسبب للضرر

1 MAZEOUD Henri, MAZEOUD Jean, MAZEOUD Leon, ChABAS François, Leçon de
droit civil, Les obligations,Tome2, 9éme Edition, Montchestien, Delta, Paris, 2000,
p591

124، ص1993، سنة 3، المجلة القضائیة، العدد 79579المحكمة العلیا الغرفة المدنیة، ملف رقم 2
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الفصل الثاني

ثار المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیةآ

غیر الحیة، قیام مسؤولیته تتحقق شروط مسؤولیة الحارس عن الأشیاء یترتب عن

الحق والتزامه بجبر الأضرار التي یسببها الشيء الذي تحت حراسته، حیث یخول للمضرور 

بعد التأكد من توافر الشروط الموضوعیة والشكلیة المنظمةالمدنیة،المسؤولیةفي رفع دعوى 

حیث ، 1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09قانون رقم البموجب المنظمة 

ترمي هذه الدعوى الى جبر الضرر وتعویض المتضرر وذلك بطلب الحكم على المدعى 

دعوى  لذلك یتعین البحث فيعیني أو النقدي، علیه أو الحارس إما بالتعویض ال

).المبحث الأول(التعویض

من القانون المدني 127و المادة 138/2في المادة للحارس المشرع وبالمقابل خول

السبب الأجنبي الذي لا ید له فیه والتي اثباتالجزائري الحق في دفع المسؤولیة عن طریق 

).المبحث الثاني( ةمسؤولیالمن ئهتمثل وسیلة لإعفا

،21العددجریدة رسمیة،فبرایر المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،25رخ في المؤ09-08قانون رقم 1
  2008 سنة
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المبحث الأول

دعوى المسؤولیة

عن  ،یحق للمضرور الذي أصابه ضرر بفعل الشيء المحروس طلب التعویض

طریق دعوى المسؤولیة التي تخضع لقواعد عامة، ولكن في موضوعنا سنتطرق إلى أحكامها 

عن حراسة الأشیاء فلا وبالتالي لمعرفة مضمون دعوى المسؤولیة .ثناالخاصة المتعلقة ببح

الدعوى آثار هذه تحدید ، و )المطلب الأول(بد من التوقف عند شروط رفع دعوى المسؤولیة

).المطلب الثاني(التعویض عن الضرر اللاحقالمتمثل في

المطلب الأول

رفع دعوى المسؤولیةشروط

بالنسبة للمدعيدور إیجابي لها حیثأهمیة كبیرة،تحتل دعوى المسؤولیة المدنیة

مر سلبي اتجاه المدعي علیه والذي تقع المسؤولیة على لحصوله على  التعویض وبالمقابل أ

تقسیمها إلى شروط مكنتوفر مجموعة من الشروط التي ییشترط لرفع هذه الدعوى و  ،عاتقه

).الفرع الثاني(، وشروط شكلیة)الفرع الأول(موضوعیة

الفرع الأول

لرفع دعوى المسؤولیةالشروط الموضوعیة 

دعوى المسؤولیة وإنما  رفع لم ینص المشرع الجزائري في القانون المدني على شروط 

"على أنهمنه التي تنص 13/1مادةلل والإداریة، طبقافي قانون الإجراءات المدنیة نظمها :

لا یجوز لأي شخص وللقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة ومحتملة یقرها 

، )اولا( وهما الصفةالموضوعیة لرفعدعوى المسؤولیةط و شر الومن هنا یتبین ، "القانون

).ثانیا(والمصلحة
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  أولا

شرط الصفة

تقوم دعوى المسؤولیة بین طرفین، وهما كل من المدعي، وهو الشخص الذي وقع علیه 

1.ضرر مادي أو معنوي بسبب الشيء المحروس، والذي له حق المطالعة بالتعویض

وهو الشخص الذي ترفع علیه الدعوى كونه المسؤول عن الضرر الذي لحق ،والمدعى علیه

2.للغیر بسبب الشيء تحت الحراسته

یشتترط القانون لقبول الدعوى أن تتوافر في رافعها الصفة، ویقصد بها صفة التداعي، 

المضرور بمعنى أن للمدعي حق المطالبة بالحمایة والتعویض عن كل ضرر یصیبه، إما 

نفسه أو وكیله، إما بوكالة تعاقدیة أو أحد ورثته أو رفع الدعوى من قبل الشركاء على 

3.الشیوع

طرفا في الدعوى  إلا ممن كان،غیر قابلة للطعنحیث أنها  العام تمس الصفة بالنظام

الاستئناف من شخص لم یكن طرف في الدعوى في مرحلتها الأولى وذلك  أو طرفا في

1966/07/2.4حسب قرار المجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

لا "  ویعتبر شرط الصفة ضروري بالنسبة لكلا الطرفین وقد اعتمد الفقه على هذا المبدأ

".ترفع الدعوى إلا من ذي صفة على ذي صفة 

403عبد الرزاق احمد السنھوري، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، ص1
230ادریس فاضلي، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، مرجع سابق، ص2
mofawad.blogspot.comمحمد سلام، دعوى المسؤولیة عن حراسة الأشیاء، القانون والقضاء المغربي،3
290، ص56-55، مجلة القضاء والقانون،عدد 66/7/02، بتاریخ 833قرار المجلس الأعلى، الغرفة الأولى، عدد 4

mofawad.blogspot.comنقلا عن 
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ثانیا

شرط المصلحة

المصلحة وتتمثل في هدف المدعي من یضاف إلى شرط الصفة لقبول الدعوى، شرط 

منفعته في الحصول على التعویض، وتعد المصلحة شرطاً مثلها مثل شرط  أو فيدعواه 

یكفي أن ، إذسواءً مصلحة مادیة أو أدبیة،مناط الدعوى، وتعتبرالصفة من النظام العام

وتعتبر الدعوى ملغاة ویحكم بعدم قبولها إذا 1ئمة وشخصیةتكون مصلحة قانونیة، مباشرة، قا

ولكن في طرف المدعى انعدم شرط المصلحة أو تخلف أحد أوصافها، هذا بالنسبة للمدعى، 

عن طریق یسعى لإلغاء الحكمو  فسترفضوإن كانت له ،المصلحةفیهعلیه لا یشترط 

.2فیهالطعن 

الفرع الثاني

المسؤولیةالشروط الشكلیة لرفع دعوى 

الصفة توافر الشروط الموضوعیة المتمثلة في كل من شرط لرفع الدعوى  یكفي لا

توافر شروط شكلیة، والمتمثلة في كل من لمحكمة التحقق من على اوإنما وشرط المصلحة، 

اتباع بعض الاجراءات بالإضافة إلى، )ثانیا(معینة أجال احترام، )أولا( أهلیة الأطرافشرط 

).رابعا(واحترام شرط الاختصاص ، )ثالثا(

محمد سلام، مرجع سابق1
، 5ودي، الاتجاه الموضوعي لمسؤولیة المنتج في التشریع الجزائري، مجلة القانون والمجتمع، مجلد یوسف مسع2

92، ص2017، 1العدد
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  أولا

الأهلیة

تعتبر الأهلیة سبب لاكتساب الشخص المركز القانوني وقدرة الأطراف على مباشرة 

من القانون المدني التي تنص على 40وذلك طبقا للمادة ,الدعوى ببلوغ سن الرشد الذي

"أنه علیه یكون كامل الأهلیة كل شخص یبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر :

".كاملة )19(لمباشرة حقوقه المدنیة وسن الرشد تسعة عشر 

من قانون الإجراءات 13لم ینص المشرع الجزائري على شرط الأهلیة في المادة 

"منه على46ن نص علیها في المادة المدنیة إداریة جزائریة ولك لات بطلان العقود حا:

انعدام الإجراءات من حیث موضوعها محددة على سبیل الحصر فیما یأتي غیر القضائیة و 

1".الأهلیة للخصوم 

درة المدعي في مباشرة التصرفات القانونیة قویقصد بالأهلیة كشرط لقبول الدعوى،

كالقاصر ومنعدمة بالنسبة ،تعد ناقصة لمن لم یبلغ سن الرشدو  ،والاستفادة من حقوقه

أما بالصحة العقلیة، والمتمتع للمجنون، كما تعد كاملة بالنسبة للشخص البالغ لسن الرشد  

لمثل القانونیة عت أحكام الولایة الشرعیة والنیابة وضفقد ناقص الأهلیة أو فاقدها بالنسبة ل

یحل مكانه نائبه ین، أمن القانون المدني44هذه الحالات لحمایة حقوقهم حسب المادة 

2.إذا كان قاصرا أو الوكیل إذا كان بالغا سن الرشد،كالولي مثلا أو الوصي أو القیم

فإذا توفى المسؤول یمكن الرجوع على ورثته، أما الخلف الخاص فلا یتم الرجوع علیهم 

م ، ونفس الشيء بالنسبة للمدعى علیه إذا كان ناقص الأهلیة فتقابالتعویض عن خطأ سلفه

فدعوى المسؤولیة تقام على الأبوین 3،)أبویه(الدعوى على نائبه القانوني أو ولیه الشرعي

113سناء خمیس، مرجع سابق، ص1
137محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص2
.محمد سلام، مرجع سابق3
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عند حدث ضرر بسبب الأشیاء لتي تحت حراسة أبنائهم، وفي حالة عدم وجود الأبوین أو 

المسؤول عنه فستقام الدعوى على المدعى علیه بالذات مع الأخذ بعین الاعتبار ظروف كل 

وإذا كان المتسبب في الضرر شخصا معنویا فیتوجه إلى ممثله القانوني مع ، 1من الأطراف

بیان طبیعة الشخص المعنوي وكل المعلومات الخاصة به، أما إذا تعدد المسببون في إنتاج 

الضرر كانوا متضامنین جمیعهم بتعویض الضرر بالتساوي حسب تقدیر القاضي وذلك وفق 

2.من القانون المدني126نص المادة 

ثانیا

شرط الآجال

رفع دعوى المسؤولیة الخاصة بالأضرار الناتجة عن لجال لم یحدد المشرع الجزائري آ

من 133الأشیاء ولذلك یتوجب الرجوع إلى القواعد العامة في تحدیدها، حیث تنص المادة 

"القانون المدني الجزائري على أنه تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشر سنة :

".من یوم وقوع الفعل الضار )15(

بالتالي فإن مدة دعوى المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن الأشیاء غیر الحیة مقدرة 

.3في صالح المضرورو هذه المدة كافیة سنة، تحتسب من یوم وقوع الضرر، وتعد  15ب 

وهنا یشار إلى الفرق ئها،نقضابالتالي االدعوى و تقادم إلى  سنة15فوات مدة یؤدي 

التقادم یجوز فیه للطرف الخصم التمسك به كما یجوز له ان فبین سقوط الدعوى وتقادمها، 

یا من طرف القاضي أو یقف سریانها، ینقطع سریانه أو ایقافه عكس السقوط الذي یثار تلقائ

ما بالنسبة للحق الذي ح أن یكون طلباً، أعاً إذا لم یصلیمكن أن یكون دفالحقتقادم كما أن 

جل الدعوى، كما یختلف مصطلح أیسقط لا یصلح أن یكون طلباً ولا دفعاً لكونه لم یحترم 

611مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص1
230في النظریة العامة للإلتزام، مرجع سابق، صفاضلي ادریس، الوجیز 2
155كریم بن سخریة، مرجع سابق، ص3
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بعكس التنازل ،فالأول یقوم على أساس الصالح العام أو المنفعة العامة،التقادم عن التنازل

1.حة أم ضمنیةیسواءً صر الذي یتوقف على إرادة الأطراف 

ثالثا

شرط الإجراءات

جب اتباعها من طرف یهي الإجراءات التي لدعوى التعویضإن المیزة الأساسیة 

أما المحكمة ،دعوى مدنیةباعتبارهاوذلك أمام المحكمة المدنیة ،المدعي أو المضرور

لأن مسؤولیة الحارس عن الشيء المسبب وى،ختص بمثل هذا النوع من الدعافلا تالجنائیة 

وإنما عن الشيء عینه، ویقع عبئ الإثبات على المدعي ،للضرر لیست ناشئة عن جریمة

فإذا كنا أمام المسؤولیة ،صاحب الحق في رفع دعوى المسؤولیة على ما أصابه من ضرر

كما یحق للمدعي لا یتوجب على المدعي إثباته ، فیكون الخطأ المفترض وبالتالي المفترضة

علیه طعن الحكم بالاستئناف إذا نشأ الحكم من المحكمة الابتدائیة أو عن طریق طرق 

عن طریق الدفع بالسبب الأجنبي، أو ینفي مسؤولیة 2الطعن غیر العادیة كالطعن بالنقض

ویستلزم أن تتم هذه الاجراءات وفق قواعد الاختصاص أي أمام الجهة المختصة للنظر في 

3.عالموضو 

رابعا

شرط الاختصاص

للقانون للتطبیق الصحیح احترامهیعتبر الاختصاص عنصر إجرائي جوهري یتوجب 

لذلك یجب النظر إلى الاختصاص ،أخرى حمایة لحق المضرور، ومن جهةمن جهة

.)2(والمحلي)1(النوعي

، 2016ایمان الجمیل، مسؤولیة الناقل البحري للأشخاص، المكتب الجامعي الجدید للنشر والتوزیع، الإسكندریة، 1
303ص

235-233العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني، مرجع سابق، ص2
117سناء خمیس، مرجع سابق، ص3



48

تختص المحاكم النوعیة بالنظر في معظم القضایا :الاختصاص النوعي.1

صاحبة الاختصاص العام وتتفرع إلى عدة أقسام، فالقسم المدني هو المختص بمثل بصفتها

على قانون الاجراءات المدنیة والإداریة ن م32هذا النوع من المسؤولیة حیث نصت المادة 

"أنه ".المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام :

تسببها المنتوجات فمعظم هذه الدعاوي تكون حوادث التيالمتعلقة بال ىوبالنسبة للدعاو 

كما یمكن أن یكون القسم التجاري هو المختص إذا كان أحد 1.جزائیة أمام المحكمة الجزائیة

الطرفین تاجراعكس مسؤولیة حارس الأشیاء فالقسم المدني هو المختص بالنظر في تلك 

.2الخلط في الاختصاصیجبولا  ىالدعاو 

یكون موطن المدعى علیه في الأصل هو الاختصاص :المحليالاختصاص .2

من قانون الإجراءات المدنیة 37المحلي وذلك طبقا للقواعد العامة وعملا بنص المادة 

مسؤولیة الحارس عن الأشیاء فلا بد من  ىنه لا یوجد نصًا خاصًا بدعاو أوبما .والإداریة

كن إذا تعدد المدعى علیهم فیكون الاختصاص الرجوع إلى القواعد العامة المذكورة سابقا، ول

.من قانون الإجراءات المدنیة والجزائیة38المحلي لموطن أحدهم وذلك تطبیقا لنص المادة 

كما ،كما یجوز رفع دعوى المسؤولیة في المحكمة التي وقع بدائرتها السلوك الضار

یكون الاختصاص للمحكمة التي تقع بدائرتها محل عمل أو إقامة المدعي إذا لم یكن له 

.3موطن محدد

.المضرور على التعویضحصول یترتب على رفع دعوى المسؤولیة المدنیة 

157كریم بن سخریة، مرجع سابق، ص1
118سناء خمیس، مرجع سابق، ص2
159كریم بن سخریة، مرجع نفسھ، ص3
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المطلب الثاني

مسؤولیة حارس الأشیاءدعوى التعویض كأثر ل

على تعویض الضرر الذي لوسیلة القضائیة التي تلزم المسؤول اتعتبر دعوى المسؤولیة 

وقع بسبب الشيء الذي تحت حراسته فهذا هو الغرض من رفع هذه الدعوى بالنسبة للمدعي 

طرق المطالبة البحث فيیتعین، لذلكمن القانون المدني124فقد أشارت إلیه المادة 

).الفرع الثاني(له ، ومن ثم كیفیة تقدیر القاضي )الفرع الأول(بالتعویض

الفرع الأول

طرق التعویض

و  131ین المادتتناولتوقد  یعتبر التعویض أثر لقیام المسؤولیة المدنیة للمسؤول،

لتعویض ، وا)أولا( طرق التعویض والمتمثلة في التعویض العینيمن القانون المدني، 132

).ثانیا(النقدي

  أولا

التعویض العیني

علیه قبل أن یقع علیها ضرر یتمثل التعویض العیني في إعادة الحالة إلى ما كانت 

.وهو الأصل في التعویض

إذا رفع المضرور دعوى التعویض نقدا وكان بإمكان المدعى علیه تنفیذ التعویض عینا 

یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءً أنه  ، حیثالعینيالتنفیذ فلا یقبل ذلك إلا إذا استحال 

على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، والقاضي لیس ملزما بأن 

یحكم بالتنفیذ العیني، ولكن یتعین علیه أن یحكم به إن كان ممكنا، وطالب به الدائن أو تقدم 

1"به المدین

429عبد الرزاق احمد السنھوري، مرجع سابق، ص1
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بأن یصلح تعویض العیني یزیل الضرر الذي نشأ عنه، فمثلا أن یلزم القاضي فال

بالنسبة  اأم1،السیارة ویعیدها إلى الحالة التي كانت علیها وهذا بالنسبة لحوادث السیارات

فلا یوجد نص خاص یحكمها لذلك یتوجب الرجوع إلى ،للمسؤولیة الناشئة عن الأشیاء

"نص أنهالتي تمن القانون المدني  132دة القواعد العامة بالخصوص الما یعین القاضي :

طریقة التعویض تبعا للظروف ویصح أن یكون مسقطًا، كما یصح إیرادًا مرتبًا، ویجوز في 

هاتین الحالتین التزام المدین بأن یقدم تأمینا، ویقدر التعویض بالنقد على أنه یجوز 

للقاضي تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت 

أن یحكم وذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر علیه، و 

".المشروع 

أي أنه ملزم بوفاء التزامه عینا، ولكن هذا ،بدون تكالیف ونقودیكون التعویض العیني 

منتشر في نظام المسؤولیة العقدیة، فالمسؤولیة التقصیریة تعتمد على النوع من التعویض 

2.دأالتعویض النقدي كمب

ثانیا

التعویض النقدي

یمكن أن و یقدمه المسؤول عن الضرر للمضرور،  لغ الذيبالتعویض النقدي المیعني

یحدده مقسطیكون المبلغ الذي یسلمه المسؤول إما دفعه دفعة واحدة أو عن طریق تعویض 

كما یمكن أن یكون تعویض المسؤول للمضرور تعویضا دائمًا في قیمته،القاضي حسب 

أیضایمكن، و 3كأن یتقاضى المضرور مبلغا مالیا مادام حیا،لعجز الكلي عن العملاحالة 

4.من القانون المدني132/1للقاضي إجبار المسؤول بتقدیم تأمین حسب المادة 

265العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص1
125سناء خمیس، مرجع سابق، ص2
431عبد الرزاق أحمد السنھوري، مرجع سابق، 3
189كریم بن سخریة، مرجع سابق، ص4
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انخفاض الأسعار في تاریخ الحكم فیأخذ بالسعر الذي القاضي بعین الاعتباریأخذكما 

فالضرر لم یتغیر لا بطبیعته ولا "،ولیس بالسعر الذي كان وقت حدوث الضررانخفض 

1"بحجمه ولكن بقیمته التي یجب أن یحافظ علیها بصورة واقعیة 

ولكن القضاء الفرنسي استقر على عدم الأخذ بالدفع عن طریق الأقساط لأن 

الأسعار غیر ثابتة بل أنها تتغیر باستمرار، وهذا حفاظا على حق المتضرر حیث یقوم 

2.القاضي بتقدیر التعویض حسب ما كان علیه الضرر یوم الحكم سواءً اشتد أو خف

الفرع الثاني

تقدیر التعویض

والقاضي وحده من له سلطة النظر في الحكم یعتبر التعویض جزاء مسؤولیة الحارس

من القانون 131لجملة من العناصر في تقدیره للحكم وذلك حسب المادة مع مراعاته 

، وكذلك الضرر )ثانیا(، والنفقة المؤقتة)أولا( المدني فیأخذ بعین الاعتبار الظروف الملابسة

).ثالثا(المتغیر والمباشر

  أولا

الظروف الملابسة

راعیها القاضي بالظروف الملابسة الظروف الشخصیة التي تلابس المضرور فییقصد 

من القانون المدني على تقدیر التعویض 132/1أشارت المادة في تقدیره للتعویض، وقد 

یعین القاضي طریقة التعویض تبعًا للظروف "  :لىع وفقا للظروف الملابسة للضرر بنصه

ویجوز في هاتین الحالتین إیرادًاصح أن یكون ویصح أن یكون التعویض مقسطًا كما ی

.التزام المدین بأن یقدم تأمینا " ...

یقدر تبعا للظروف فإن التعویض،من القانون المدني131كذلك حسب المادة 

لأن التعویض یقاس فقط حسب الضرر ،مضرور دون ظروف المسؤولالملابسة بالنسبة لل

675مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص1
125سناء خمیس، مرحع سابق، ص2
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بالنسبة للظروف الشخصیة للمسؤول فلا تأخذ بعین الذي وقع على المضرور بالذات، أما 

1.الاعتبار

حجم الضرر وجسامته دون مراعاة جسامة خطأ یأخذ في الظروف الملابسةكما

من القانون المدني ما الحق الدائن من 182كما أن القاضي یراعي حسب المادة 2،المسؤول

ومثال عن ذلك كأن یفقد المضرور وعیه لمدة زمنیة طویلة وأدى خسارة وما فاته من كسب

أو عامة یكون ذلك في المسؤولیة ذلك إلى توقف الشركة مما تسبب في افلاسها، الذي 

3.العقدیة في عدم وفاء الدائن لالتزاماته أو عن التأخیر في تنفیذها

أو حالته الصحیة ذكرنا سابقا الظروف الملابسة للشخص المضرور كوضعه الثقافي 

أو مهنته أو جنسه، كمن أصیب بجرح وهو مریض بالسكري فهنا تكون درجة الخطورة أكثر 

من الإنسان السلیم، أو في حالة ما أن الضرر أصاب رب عائلة فیكون هنا الضرر أقوى 

وكذلك الرجل الأعور الذي سبق أن فقد 4،من الضرر الذي قد یصیب شخص لا یعول أحد

عین واحدة ثم خسر الثانیة فأثر الحادث هنا یعتبر أشد من الشخص السلیم الذي فقد عین 

5.واحدة

سالف الذكر بإعادة الحالة إلى الحالة إذا لم یستطع القاضي الحكم بالتعویض العیني 

كسب، كما نصت محكمة النقض السابقة فبإمكانه بالمقابل تعویض الضرر على ما فاته من

لمصاب في الحادث ن لإ  " :على 28/01/1926الفرنسیة في القرار الصادر بتاریخ 

تعویض الخسارة التي لحقته والمتمثلة فیما أصابه من ضرر في جسمه وما یبدل في 

ذا من مال وتعویض الكسب الذي فاته من الحصول علیه عند وقوع هسبیل علاجه

وهذا ما توصلت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 6".الحادث له 

Noor-book.comعبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام ، الجزء الأول، 1
2021، 01فرقاني قویدر نور السلام، مجلة صوت القانون، العدد 2
190كریم بن سخریة، مرجع سابق، ص3
433م، صعبد الرزق أحمد السنھوري، الوجیز في النظریة العامة للالتزا4
236ادریس فاضلي، مرجع سابق، ص5
ریما حمیطوش، سلطانة حمادي، المسؤولیة المدنیة للمنتوج في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، 6

102، ص2020-2019تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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عن عدم مراعاة القضاة الظروف الملابسة للمضرور وتحدیدهم للخسارة 08/05/1985

.فعلى القاضي عند تحدیده للتعویض مراعاة كافة مظاهر الضرر1فیعتبر قرارهم غیر سلیم

ثانیا

الضرر المباشر

أساس الضرر الذي أصاب المدعي، فقد یصاب هذا لى یقدر القاضي التعویض ع

البعض الآخر غیر مباشرة والبعض والتي لا ار متسلسلة فبعضها تكون مباشرة و الأخیر بأضر 

.یشملها التعویض

بیهطبقا للقاعدة القانونیة المعمول بها في الفقه الإسلامي والفقیه الفرنسي بوت

potbier)( یكون إلا الضرر المباشر وحده، إذ لا ، فإن الضرر الموجب التعویض لا

"بقولها أن182وقد نصت المادة .یسأل المسؤول عن الضرر غیر المباشر بشرط أن ...:

".یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام یقصد به "نتیجة طبیعیة"فمصطلح ...

2.توقعه ببذل جهد معقولالضرر المباشر الذي لم یكن بالإمكان 

یشمل التعویض في المسؤولیة العقدیة فقط الضرر المباشر المتوقع إلا في حالات 

الغش أو ارتكاب خطأ جسیم أما فیما یخص المسؤولیة التقصیریة فیشمل التعویض كل 

ویمكن أن یكون الضرر المباشر حالاً أو 3،ضرر مباشر سواءً كان متوقع أو غیر متوقع

4.كن أن یكون مادي كما یمكن أن یكون ضررًا معنویًامستقبلاً بشرط أن یكون محققا ویم

ثالثا

الضرر المتغیر

.یمكن للضرر أن یتغیر بالزیادة أو بالنقصان خلال فترة محددة

،المجلة القضائیة،قسم المستندات والنشر للمحكمة 08/05/1985،بتاریخ 39694على،ملف رقم المجلس الأ1
34،ص3،1989العلیا،العدد

184العربي بلحاج، النظریة العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص2
191كریم بن سخریة، مرجع سابق، ص3
236ابق، صادریس فاضلي، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مرجع س4
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یعرف الضرر المتغیر بالتردد بین التفاقم والنقصان دون استقراره وهذا تبعا لظروف 

بعین الاعتبار شرط أن تكون محتملة وأخذها المضرور، فیقوم القاضي بتقدیر تلك التغیرات 

المتغیر في في تحدید مقدار التعویض عن الضرر والمدة التي یتوجب مراعاته1،الوقوع

وقت صدور الحكم، وهذا التغیر تتعدد أسبابه فتكون العوامل إما داخلیة أو خارجیة كتغیر 

ض وقت صدور الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض وهذا له دور في تحدید مقدار التعوی

2.الحكم

إذا أهمل القاضي قضیة تحدید مقدار الضرر فبإمكان المضرور أن یطالب نفس 

الأخذ بعین الاعتبار عند كما یحق للقاضي 3المحكمة بإعادة النظر في مقدار التعویض،

تقدیره الضرر الظروف الملابسة بالخصوص حالة المریض الصحیة كمن أصیب بمرض 

.أدى إلى زیادة الضرر وبالتالي نقص قابلیته للعمل

123سناء خمیس، مرجع سابق، ص1
، 2حسن خنتوش رشید الحسناوي، التعویض عن الضرر المتغیر في المسؤولیة التقصیریة، مجلة كربلة الجامعیة، العدد2

266-279، ص2007
1سناء خمیس، مرجع سابق، ص3
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المبحث الثاني

حارس الأشیاءمسؤولیةوسائل دفع 

یظهر بدایة أنه من أركان المسؤولیة عن الأشیاء توفر ما یسمى بالرابطة السببیة بین 

من المسؤولیة  ىتجعله یعفمكنةالضرر الناتج والشيء المسبب للضرر، حیث ان للحارس 

ذلك یستلزم معرفة المقصود بالسبب ل ،وذلك بإثباته السبب الأجنبي الذي لا ید له فیه

).المطلب الثاني(، ومن ثم التطرق الى صور السبب الأجنبي)الاولالمطلب (الأجنبي

المطلب الاول

مفهوم السبب الأجنبي

وقد عن نفسه، تي تساعد المسؤول في دفع مسؤولیتهالسبب الأجنبي الوسیلة الیعتبر

.نفي المسؤولیة عن طریق إثبات السبب الأجنبي127المادة و  138/2المادة تناولت

).الفرع الثاني(ه، وخصائص)الفرع الاول(لسبب الأجنبياهذا وبالتالي یتوجب معرفة معنى 

الأولالفرع 

تعریف السبب الأجنبي

من 127بموجب المادة دون أن یعرفه، وذلك المشرع الجزائري السبب الأجنبيتناول

"التي تنص على أنهالقانون المدني الجزائري  إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن :

سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من 

."الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم نص قانوني یخالف ذلك

لفقرة الثانیة من في ا نظمهأما في اطار مسؤولیة الحارس عن الأشیاء غیر الحیة، فقد 

"نهأعلى  ابنصه138المادة  ان ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا اثبت ...:
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او عمل الغیر او الحالة ذلك الضرر حدث بسبب شيء لم یتوقعه مثل عمل الضحیة 

1."و القوة القاهرةالطارئة أ

البحث دفع بالفقهاء الى صریح للسبب الأجنبي قانوني إن عدم ذكر تعریف 

"س عرفه أنه قواستخلاص السبب الأجنبي فمثلا الدكتور مر  و حادث لا ینسب الى فعل أ:

2...."المدعى علیه ویكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحیلا

"بأنهكما عرفه ایضا الفقیه بنوا كل الظروف والوقائع التي یمكن للمدعى علیه أن :

3."التي تكون أجنبیة من كل الطرفینلا ینسب إلیه و ت أن الفعل الضاریستند علیها لإثبا

"ي عرفه أنهسوقدبالنسبة للأستاذ ابراهیم ال كل واقعة تتسبب في تدخل الشيء في :

4".و مساءلته علیهاا لذلك ولا یمكن اسنادها للحارس أالحادث وتحقیق الضرر تبع

الفرع الثاني

خصائص السبب اللأجنبي

من 127المادة و  138/2 تستخلص خصائص السبب الأجنبي بالرجوع إلى المادتین 

وتتمثل في كل من،ا لا یمكن للحارس نفي مسؤولیتهالتي من دونه،القانون المدني الجزائري

).ثالثا(، وخارجیة السبب الأجنبي)ثانیا(، عدم امكانیة الدفع)ولاأ( التوقعامكانیة عدم

112-111عادل بن عبد العزیز بن موسى آل موسى، مرجع سابق، ص1
63دلیلة قاصدي، نسیمة خناش، مرجع سابق، ص2
أحمد عمرو واصف شریف، رسالة للحصول درجة الماجستیر في القانون الخاص،قسم قانون خاص، كلیة الحقوق، 3

81، ص2011جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن،
ات، رسالة دكتوراه مقدمة إلى ، بعنوان الإعفاء عن المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیار1975ابراھیم الدسوقي، 4

153دراسات العلیا، جامعة القاھرة، مصر، ص
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أولا

إمكانیة التوقععدم 

تدخل في ادراك لتياستبعاد معظم الظروف ا،شرط عدم إمكانیة التوقعبیقصد

المادة هذه الخاصیة قد ذكرتو  ،ل المسؤول في تلك اللحظة وقوعهایالمسؤول، فلا یتخ

ذكرت أن سبب إعفاء المسؤول هو الذي نشأ ف 127ما المادة ألقانون المدني من ا138/2

، حیث نلاحظ هنا فیه أي خارج عن ارادته ویختلف هذا عن عدم التوقععن سبب لا ید له 

1.عدم التطابق بین المادتین

وبالنسبة لعدم التوقع نذكر مثالا عنه السائق الذي تسببت سیارته في حادث إثر عطل 

وزیادته في السرعة فهنا لا یمكن للسائق التحجج بشرط عدم التوقع لأنه في مقود السیارة 

واجبه تفحص سیارته وعرضها على المیكانیكي، وكذلك السائق الذي یقود بسرعة كان من 

في الشتاء لا یمكن دفع مسؤولیته بعدم التوقع لأن كل ما ینتج عن الأمطار وأحوال الطقس 

2.هي أمور یمكن تنبؤها

ثانیا

استحالة دفع الضرر الاَحق

أي أن المشرع قد صنفه ،مقاومتهلا یتم دفع مسؤولیة الحارس عن الفعل إلا إذا فشلت 

و الحادث المفاجئ، ولم تنص أواءً في القوة القاهرة كالزلزال من بین مستحیلات الدفع س

من القانون المدني على استحالة الدفع فاكتفت بشرط عدم امكانیة التوقع فقط 138/2المادة 

من القانون المدني 127ولذلك فإن الأصل یكمن في المادة 3،عیبوهذا یجعل من النص 

108صمرجع سابق،مسؤولیة الشيء على ضوء القضاء الجزائري،فلة جوابي،1
123صمرجع سابق،عبد القادر العرعاري،2
621صمرجع سابق،النظریة لعامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،العربي بلحاج،3
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عنصر عدم امكانیة الدفع یكون في حالة ما و  1فهي تعتبر تطبیقا لها فقط138/2المادة ام

.قت وقوع الضررو  الحارس التصرف بعكس ما تصرف بهاستحال على 

الضرر ورغم فإذا قام الشخص بكل احتیاطاته اللازمة بدون تقصیر منه لمنع وقوع 

.ذلك لقد حصل الضرر، فهنا یكون بسبب أجنبي وبالتالي یعفى من المسؤولیة

قد نص الأستاذ هنري مازو أن حجیة السبب الأجنبي التي أخذ بها الحارس لدفع 

أما المشرع الجزائري فلم ینص على صفة 2مسؤولیته لا تتحقق إذا كان بإمكانه دفع الضرر،

عدم إمكانیة الدفع، ولا تعد صفتي عدم التوقع وعدم إمكانیة الدفع شروطا لدفع المسؤولیة 

3.فقط وإنما دلیل على عدم وجود ما ینسب للحارس من مسؤولیة

ثالثا

خارجیة السبب الأجنبي

یشترط لتحقیق إعفاء الحارس أن یكون الضرر خارج عنه اي لا ینسب إلیه ولا یمكن 

إسناد الواقعة الى الحارس الذي لیس له ولا للشيء دخلا فیها، فمثلا لو كان الحارس قد طرأ 

ففي هذه الحالة لا یمكنه أن یجعل من المرض علیه فجأة انهیار عصبي اثناء قیادته للسیارة 

المسؤولیة، والخارجیة تتعلق بكل صور السبب الأجنبي سواءً قوة قاهرة أو حجة لإعفاء من

.فعل الغیر أو خطأ المضرور

سؤولیة الموضوعیة حینمابشرط الخارجیة منذ بدایة ظهور المأخذ القضاء الفرنسي 

بب عیب في الشيء الذي تحت حراسته، ا إعفاء الحارس من الحادث الواقع بسرفض مرارً 

فإن المحكمة تقضي أن 19/11/1940فمثلا في حكم دائرة العرائض الفرنسیة بتاریخ 

527مرجع سابق،صمحمود جلال حمزة،1
2 H, Mezeoud,Cour de droit civil approfondi, Les grands arrêts de la cours de
cassation dans le domaine de la responsabilité quasi délictuelle du fais des choses
inanimées,Paris,1952-1953,P457

178صمرجع سابق،كیحل،كمال 3
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الحارس لا یعفى من المسؤولیة إذا قطع المكبح الذي سبب ضررا، ولا یطبق علیه نص 

1.من القانون المدني الفرنسي فإذا لا یعتبر حادث مفاجئ1384/1مادة ال

الثانيالمطلب 

صور السبب الأجنبي

فع مسؤولیته بحجیة أنه لم یرتكب خطأ أو قام بما ینبغي من عنایة دلا یمكن للحارس 

بل أن إثبات السبب لمنع وقوع الضرر فلا ترفض دعوى التعویض بإثبات عدم توفر الخطأ 

تواجدت أحد الأجنبي هو السبیل الوحید لدفع المسؤولیة وبالتالي فإن المسؤولیة تقوم إذا 

الفرع (، خطأ الغیر)الفرع الثاني(، خطأ المضرور)الفرع الأول(القوة القاهرة: الأمور الثلاثة 

).الثالث

الأولالفرع 

القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

دفعه أو توقعه ویؤدي بطریقة مباشرة الى إنتاج الضرر یعد الحادث الذي لا یمكنه 

2.الضرر یكون خارجي عن الشيء المحدث لهوهو أمر لا ینسب الى الحارس أي

یجب أن لا یكون متصل بالشيء سواءً من جهة  أو قوة قاهرة أنه حادث مفاجئفللقول ب

3.التكوین أو بالعنصر الداخلي للشيء، كما لا یعتبر الخفي قوة قاهرة أو صعب توقعه

178صمرجع سابق،نسیمة اخناش،دلیلة قاصدي،1
"La rupture des freins, qui n’est pas extérieur de la chose cause de dommage, ne
constitue pas au regard de gardien un cas fortuit de nature à l’exonérer de la
présomption de l’art. ."1384/1

.489محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص 2
.223، ص 2000محمد حسین منصور، مصادر الالتزام، دار الجامعة للنشر والتوزیع، بیروت، 3
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حادث المفاجئ هي فكرة رومانیة والقانون الفرنسي والجزائري كلاهما القوة القاهرة أو ال

مترادفاترآهمالم ینص على تعریف أي منها، فانقسم الفقه في تحدید  هذه الفكرة فهناك من 

.وهناك من یرى أن لكل منهما معنى مختلف عن الأخرى

من یرى أن القوة القاهرة تكمن في استحالة دفع الحادث أما الثاني فیدل على فهناك

عدم توقع الحادث، ومنهم من یرى أن القوة القاهرة تجعل استحالة التنفیذ مطلق عكس 

فإن الفرق بینهما "یونار"أما في نظر 1.الحادث المفاجئ الذي یجعل استحالة التنفیذ نسبیة

فلا یمكن التأكد منه إذا ضرر في الحادث المفاجئ غیر معلومیكمن في أن سبب حدوث ال

كان داخلیا أم خارجیا عن الشيء أما سبب حدوث الضرر في القوة القاهرة یكون في الأصل 

فإن الوسیلة المعفیة للمسؤولیة لا تكون إلا القوة "یونار"خارج عن الشيء وبالتالي فبالنسبة لـ 

2.القاهرة

الفرنسیة تستوجب توفر في السبب الأجنبي صفة الخارجیة عن كما أن محكمة النقض 

الشيء نفسه فالقول بانقطاع مكابح السیارة سببا أجنبیا فهذا مخالف للقانون لأن مصدر 

.الضرر هو الشيء نفسه ولیس غریبا عنه وهكذا نكون بصدد الحادث المفاجئ

القوة القاهرة مجتمعة بها لتحقق القوة القاهرة وإعفاء الحارس كلیا یستوجب توفر شروط

و خارجیا عن و دفعه أو أن یكون بطبعه أجنبیا أوهي أن یكون الحدث لا یمكن توقعه أ

ومن جهة أخرى فإن محكمة النقض الفرنسیة أصدرت حكما .الشيء الوجود تحت الحراسة

ث ي إحدابإعفاء المسؤول في جزء من المسؤولیة إذا أثبت أن القوة القاهرة كانت سببا جزئیا ف

وحیث أن القوة القاهرة تنفي المسؤولیة حینما یكون ":الضرر وقد جاء في أحدث قراراته

المطلوب التعویض عنه، یرجع سببه إلیها وحدها، أما حینما یكون من یتمسك الضرر 

بالقوة القاهرة قد ارتكب هو نفسه خطأ ساهم إما في إحداث الحادث أو في فداحة النتائج 

199صمرجع سابق،العربي بلحاج،1
503-501صمرجع سابق،محمود جلال حمزة،2
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لیه فإن للقاضي أن یخفف المسؤولیة على عاتق المسؤول وبالتالي أن التي تترتب ع

"یخفض التعویض 2.كما تعتبر القوة القاهرة الحدث الذي یتجاوز قدرات الإنسان1.

الذي ورد فیه 11/06/1990بتاریخ ولقد عرفت القوة القاهرة في قرار المحكمة العلیا 

القاهرة هي أنها حدث تتسبب فیه قوة تفةق قوة حیث أن التعریف القانوني للقوة ":أنه

الإنسان، حیث لا یستطیع هذا الأخیر أن یتجنبها أو أن یتحكم فیها، كما تتمیز القوة 

3."القاهرة أیضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعها

في  138أما بالنسبة للاختلاف القائم بین الحادث المفاجئ والحالة الطارئة فإن المادة 

تها الثانیة قد سوت بینهم إلا أن الفرق بین الحالتین شاسع فیعتبر الحادث المفاجئ لظاهرة فقر 

یستحیل توقعها أو دفعا، أما الظرف الطارئ فیجعل التنفیذ مرهقا ولیس مستحیلا وقد نص 

الحادث "من القانون المدني على مصطلح  178، 168، 127علیه المشرع في المواد 

4".المفاجئ

"من قرار المحكمة العلیا أنصدر  من المقرر قانونا أنه إذا أثبت الشخص أن :

5."الضرر نشأ عن سبب لا ید فیه كقوة قاهرة كان غیر ملزم بتعویض الضرر

الفرع الثاني

خطأ المضرور كسبب لإعفاء الحارس من المسؤولیة

الحارس یصدر من المدعي أحیانا عملا ویتسبب ذلك في ضرر مما یؤدي ذلك إعفاء

.من مسؤولیته

512صمرجع سابق،محمود جلال حمزة،1
2 Jour Daiv,P recherche sur l’imputabilité en matière de responsabilité civile et
pénale ,thèse, Paris2,1982

88ص، 1991، 02المجلة القضائیة، عدد ،56920ملف رقم الغرفة التجاریة،قرار المحكمة العلیا،3
دار الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع،،2الكتاب مصادر الالتزام،النظریة العامة للالتزامات،محمد صبري السعدي،4

228ص،2003الجزائر،
جامعة عبد تخصص القانون الخاص الشامل،الخطأ في المسؤولیة التقصیریة وتطبیقاتھا،أمال امزان،بلال حركاني،5

27ص،2013-2012بجایة،الرحمان میرة،
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ذكرت في نصها 138/2اختلف القانون المدني في فكرة خطأ المضرور ففي المادة 

فهنا یظهر الاختلاف "خطأ المضرور"فقد ذكرت مصطلح 127أما المادة "عمل الضحیة"

والمقصود بخطأ المضرور هو صدور من المضرور انحراف والذي یؤدي 1بین المادتین

لضرر، فهنا یتوجب على الحارس أو المدعي علیه إثبات خطأ المضرور مباشرة بإحداث ا

2.في إحداث الضرر وبالتالي ترفع المسؤولیة عنه

"من القانون المدني على أنه 177ة وقد نصت الماد یجوز للقاضي أن ینقص مقدار :

التعویض أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد

3."فیه

أما عمل الضحیة فیقصد به أن الحارس یعفى من المسؤولیة مباشرة ولو لم یشوب 

4.عمله ضرر

المختلفین إذ ورد فیه ما حین قرار یذكر فیهما المصطلفله القضاء الجزائري أما موقف

"یلي عن الوجه المثار الذي یعیب القرار المطعون فیه تناقض الأسباب ومخالفة القانون :

من القانون المدني تضع على حارس الشيء 138و الخطأ في تطبیقه، بالقول أن المادة 

قرینة المسؤولیة، وتنتفي مسؤولیة الحارس إذا حدث الضرر سبب غیر متوقع كعمل 

القضیة ملف قوة القاهرة، ولكن بالرجوع الى لضحیة أو عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو الا

لا یثبت المطعون ضده خطأ الضحیة الذي تصرف تصرفاً طبیعیا الذي توجه الى الثلاجة 

فهنا المحكمة العلیا جعلت مسؤولیة الحارس قائمة مادام 5..."التي كان یظن أنها سلیمة

94صرجع سابق،م مسؤولیة حارس الأشیاء على ضوء،فلة جوابي،1
205صمرجع سابق،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،العربي بلحاج،2
،2013دار الجامعة الجدیدة  للنشر،الإسكندریة،المضرور،یة المدنیة للمنتج والَیات تعویضكریم بن سخریة،المسؤول3

178ص
94صمرجع سابق،احمد ابراھیم الحیازي،4
مرجع نقلا عن فلة جوابي،غیر منشور،،47229ملف رقم،28/07/1987الغرفة المدنیة،لأعلى،قرار المجلس ا5

95صسابق،
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، فلإعفاء الحارس یستلزم عدم توقع حدوث ذلك الضرر وإلا فلا متوقعافعل الضحیة كان 

1.یمكن للحارس التمسك بدفعه

لكن ماذا لو اجتمع خطأ المضرور مع القوة القاهرة فما حكم ذلك؟

اجتهد القضاء الفرنسي ومر بمراحل متعددة ففي السابق كان یأخذ بحكم توزیع 

البعض من المسؤولیة وهذا ما یسمى بالإعفاء الجزئي المسؤولیة وبالتالي یتحمل المضرور

حتى أنه لم یشترط أن یكون فعل المضرور خطأ، ثم بعد ذلك اصدرت غرفة للمسؤولیة،

إثر قضیة دیمار أنه لا یعفى الحارس من المسؤولیة 1982تموز 21التمییز الفرنسیة قرار 

ه من قبل القضاة قامت الغرفة الثانیة ولو جزئیا، ولكن بما أن هذا القرار لم یتم التعامل ب

حیث وردت أنه إذا اجتمع 1987نیسان 6باستبدال وجهة نظرها وذلك بقرار صادر بتاریخ 

یتقاسما رس یمكن إعفاء الحارس بجزء منه و كل من خطأ المضرور ومسؤولیة الحا

ي فعل ، أما بالنسبة لإعفاء لحارس كلیا من المسؤولیة فتكون حینما تتوفر فالتعویض

2.المضرور جمیع شروط القوة القاهرة المذكورة سابقا

یتم الاعتماد  على الخطأین في تحدید المسؤولیة حیث أن لكل منهما دور في وقوع 

الضرر فتتوزع بینهما وهذا ما یسمى بالخطأ المشترك، مثلا في ما تصادمت سیارتین مع 

سامة الخطأ إذا رأى القاضي أن بعضهما نتیجة خطأ كل واحد منهما فیتم التقییم حسب ج

3.أحد الخطأین یزید عن الاَخر في ذلك

97صمرجع سابق،مسؤولیة حارس الأشیاء على ضوء القضاء،فلة جوابي،1
دیوان المطبوعات الثانیة،الطبعة دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري،علي علي سلیمان،2

151ص،1994الجزائر،الجامعیة للنشر والتوزیع،
209صمرجع سابق،النظریة العامة للالتزام في القانون المدني،العربي بلحاج،3
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لفرع الثالثا

خطأ الغیر كسبب لإعفاء الحارس من المسؤولیة

.یعتبر خطأ الغیر من الأسباب المعفیة لمسؤولیة الحارس بتوفره للشروط سابقة الذكر

لا قانونیا ولا اتفاقا به كل شخص لا یكون الحارس مسؤولا عنه یقصد "الغیر"مصطلح 

أي أجنبیا عن الحارس، وبذلك نجد أشخاصا لا یعتبرون من الغیر وأشخاص یدخلون ضمن 

.مفهوم الغیر

  أولا

الأشخاص الذین لا یعتبرون من الغیر

المدني من القانون 136/1والمادة 134الأشخاص الذین یخضعون لنص المادة 

ین من الأشخاص لا یعتبران من الغیر ولا الجزائري، حیث یستخلص من هذه المواد صنف

یعفیا الحارس من المسؤولیة وهما الأشخاص الذین تحت رقابة الحرس إما لقصرهم أو بسبب 

العته، أما الصنف الثاني فهم الأشخاص التابعون العاملین على حساب حالة الجنون و 

.مسؤولیة الحارس مدنیاذن فإن الغیر لا یتضمن الأشخاص الذین یكونون تحت إ 1المتبوع،

ثانیا

الأشخاص الذین یدخلون ضمن الغیر

كل الأشخاص ماعدا المسؤولین بالرقابة والتابعین للحارس ویكون یدخل ضمن الغیر 

في هذا الصدد كل شخص أجنبیا عن الحارس فكل تدخل منه أو تسببه في وقوع الضرر 

.الحارس معدومةیجعل مباشرة مسؤولیة 

529صمرجع سابق،محمود جلال حمزة،1
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فیه أن لا یكون إن الخطأ الذي یؤدي الى إعفاء الحارس كلیا من المسؤولیة یستوجب -

في مقدور المضرور توقعه أو إدراكه وحتى تجنبه وأن یكون هو السبب الوحید في احداث 

عن  ویعتبر من بین أحد وسائل دفع المسؤولیة فعل الغیر الذي یشكل انحرافا1ذلك الضرر،

2.متوقع وغیر ممكن الدفعوالذي یكون غیر وف للرجل العاديالمألالسلوك

لكن إذا كان الحارس معفیا من المسؤولیة كلیا لكون الحادث ینسب لفعل الغیر، فهل -

یكون الأمر نفسه إذا شارك خطأ الحارس الى جانب خطأ المضرور؟

حارس بصفة في إحداث الضرر فیعفى الإذا ساهم كل من خطأ الغیر وخطأ الحارس -

جزئیة فقط، حیث أنهم یتضامنون في التعویض بالتساوي وجاز لواحد منهم الوفاء بالتعویض 

.كله مع الرجوع على الاَخر بنصیب منه

127والمادة 138أما بالنسبة لشرط الخطأ في فعل الغیر فهناك تناقض في المادة -

دخل الغیر سببا لإعفاء اعتبرت أن ت138فالمادة "الغیر"من القانون المدني بخصوص 

ذكرت أنه فعل الغیر یجب أن یكون 127الحارس ولو لم یشوب عمله بخطأ، أما المادة 

وقد جاء من قضاء عدم .الواقعة علیهطئا لكي یعفى الحارس من المسؤولیةفعلا خا

3.الاعتبار إن كان فعل الغیر خاطئا أم لا فیكفي أن تتوفر صفة القوة القاهرة فیه

ما شارك كلا من خطأ المضرور وخطأ الحارس وخطأ الغیر في إحداث في حالة-

ویرجع بالتعویض على الحارس وعلى الضرر فهنا یتحمل المضرور جزء من المسؤولیة

.الغیر متضامنین بدفع باقي التعویض

ولذلك فإن فعل الغیر قد یؤدي الى إعفاء الحارس كلیا أو جزئیا، غیر أن القضاء قد 

الإعفاء الجزئي له فتكون المسؤولیة على عاتق الحرس وحده إذا شارك فعله مع عن تراجع 

4.فعل الغیر إلا إذا توفرت شروط القوة القاهرة

213صمرجع سابق،لمدني،النظریة العامة للالتزام في القانون االعربي بلحاج،1
185صمرجع سابق،درش خلیل،2
533-532صمرجع سابق،محمود جلال حمزة،3
قسم كلیة الحقوق،بحث،السید ابراھیم،فعل الغیر سببا للإعفاء من المسؤولیة عن حراسة الأشیاء،ریھان محروس،4

5صجامعة مدیة السادات،الدراسات العلیا،
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2000/02/16الصادر بتاریخ 215653وقد كرست المحكمة العلیا في قرارها رقم 

"حول مسؤولیة حارس الشيء حیث جاء في مضمونه متى اعتمد قضاة المجلس في :

المسؤولیة إثباته لمسؤولیة الطاعنة عن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده على أساسك

من القانون المدني بناءً على محضر 138/1عن فعل الأشیاء وفقا لأحكام المادة 

التحقیق والتقریر الطبي المثبت بأن الأضرار اللاحقة بالمطعون ضده ناتجة عن احتراق 

وفقا عنة عن نفي مسؤولیتها بإثبات السبب الأجنبي كهربائي عالي الضغط وعجز الطا

فإنهم بقضائهم هذا یكونون قد طبقوا .من القانون المدني138للفقرة الثانیة من المادة 

"القانون تطبیقا صحیحا .1

،2001العدد الأول،،215653ملف رقم المجلة القضائیة،،2000/02/16المؤرخ بتاریخ العلیا،قرار المحكمة 1
127ص
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فعل الأشیاء غیر الحیة، التي تعد خروج عن ختاما لهذا البحث المتمثل في المسؤولیة عن 

المبدأ الذي یقضي بمساءلة الشخص متى ثبت في حقه الخطأ، لتشكل تطبیق للمسؤولیة 

القضاء الفرنسي كان السباق لظهور المسؤولیة عن فعل عیة، توصلنا إلى أن الموضو 

فیه نصوص القانون المدني الفرنسي خالیة من  تالأشیاء غیر الحیة، في الوقت الذي كان

تنظیم هذا النوع من المسؤولیة، حیث أنه كان یشمل فقط المسؤولیة عن الفعل الشخصي 

وعن فعل الغیر وكذلك فعل البناء والحیوان، فأسس هذه المسؤولیة بالاعتماد على التفسیر 

المشرع الجزائري بموجب  هتبساقمدني وهذا ما 1384لمنظمة في المادة الموسع للمسؤولیة ا

قیام مسؤولیة الحارس عن الأشیاء توفر شرطین، هما لستوجب مدني والتي ت138مادة ال

.تواجد الشيء تحت الحراسة وتسبب ذلك الشيء في إحداث الضرر للغیر

محور اهتمام كل من الفقه شكلأساس المسؤولیة عن فعل الاشیاء غیر الحیةكما أن 

تأرجح بین النظریة الشخصیة التي تبقي على فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة، والقضاء الذي 

.والنظریة الموضوعیة التي تطرح فكرة الخطأ جانبا

القضاء الجزائري لا تسیر باتجاه واحد بشأن تطبیقه إلى أن اجتهاداتأیضاتوصلنا

وتارة أسّستها على أساس ،فتارة أسّس المسؤولیة على أساس الخطألأساس هذه المسؤولیة، 

لمادة ا ن وهذا ما تم ذكرهمسؤولیة بقوة القانو اعتبرتها ىالمسؤولیة المفترضة وأحیانا أخر 

ولو لم یرتكب أي  ىمسؤولیة الحارس تقوم حت أنوذلك بسبب من القانون المدني 138

جنبي، فالضرر إلاّ بإثبات تدخل السبب الأ،خطأ، كما أنّها إذا قامت فلا یمكن للحارس نفیها

.وحده یكفي لأن تقوم المسؤولیة

یترتب على قیام مسؤولیة الحارس عن الأشیاء الخاضعة لحراسته قیام مسؤولیته عن 

الأضرار التي یسببها للغیر، هذا الأخیر الذي یخوله القانون حق المطالبة بجبر ضرره من 
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كما یحق للحارس نفي إتباع شروطها الموضوعیة والشكلیة،خلال رفع دعوى التعویض و 

ذلك بقطع العلاقة السببیة بین فعل الشيء والضرر، والذي لا یتأتى إلا عن مسؤولیته و 

.من قوة قاهرة وخطأ المضرور، إضافة إلى خطأ الغیرطریق إثبات تدخل السبب الأجنبي

وبما أن المشرع الجزائري استمد نصوصه من المشرع الفرنسي والاجتهاد الفقهي نظرا لنقص 

الأحكام عن هذا الموضوع بالخصوص، إذ توجهنا إلى التشریعات الأخرى وإلى آراء الفقهاء 

.الاعتباربعین خاصة فیما یخص أساس هذه المسؤولیة ولذلك نرجو من المشرع أخذها 
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.2021-2020جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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للحصول على درجة الماجستیر في القانون محمد عمرو واصف الشریف، رسالة.4

.2011الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
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أمیرة مباركي، لمیاء شیبة، طرق اكتساب الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، .1

، تیزي وزومذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

2022.

مزال، الخطأ في المسؤولیة التقصیریة وتطبیقاتها، مذكرة لنیل أبلال حركاني، أمال .2

شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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خناش، المسؤولیة عن الاشیاء غیر الحیة، مذكرة لنیل شهادة أدلیلة قاصدي، نسیمة .3

الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2016-2015بجایة، 

ریما حمیطوش، سلطانة حمادي، المسؤولیة المدنیة للمنتوج في القانون المدني .4

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

 .2020-2019ة الرحمان میرة، بجای
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عبد االله التركي محمد العیال، الأشیاء المستخدمة في تنفیذ العقد، مجلة لارك للفلسفة .5
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المتعلق 31-88السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار، معدل ومتمم بموجب أمر 

، جریدة رسمیة، الصادر بتاریخ بالتأمین على حوادث السیارات وتعویض الضحایا

19/07/1988
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، المؤرخ بتاریخ 43237قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، ملف رقم .1
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.1989، 03، المجلة القضائیة، العدد 08/05/1985، المؤرخ بتاریخ 39694رقم 
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.1989، 10، المجلة القضائیة، العدد17/03/1989
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11/06/1990، مؤرخ في 65920قرار المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة، ملف رقم .6

، مؤرخ في 215653قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم .7
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I. Ouvrages

1. H.Mezoud, cour de droit civil approfondie, Les grands arrêts de

la cours de cassation dans le domaine de responsabilité quasi

delictuelle du fais des choses inanimées, Paris, 1952.

2. Jaque FLOUR, Jean Luc AUBERT, Eric SAVAUX, Droit civil,

Les obligation, L’acte juridique, Tome1, 17ème Édition, Sirey

université, 2022.

3. Jour DAIV, P recherche sur l’imputabilité en matière de

responsabilité civile et pénale, Thèse, Paris 2, 1982.

4. MAZOUD Henri, MAZOUD Jean, MAZOUD Léon, CHABAS

François, Leçon de droit civil, Les obligation, Tome2,9éme

Édition, Montchestien, Delta, Paris, 2000.

5. Ordonnance n 2016-131 du 10/02/2016 portant reforme du

droit des contrats, du régime général et de la preuve des

obligations, J.O.R.F n 0035 du 11/02/2016.



78

II. المواقع الإلكترونیة

محمول محمد سلام، دعوى المسؤولیة عن حراسة الأشیاء، القانون والقضاء المغربي، .1

mofmod.blags:من الموقع note.com

ق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء عبد الرزا.2

noor-book.com:محمول من الموقعالأول،

iclc-law.com:محمول من الموقع:القانون المدني الأردني.3

-elarning.univ:من الموقعصباح عسالي، أركان المسؤولیة التقصیریة،محمول.4

djelfa.dz

5. Article 1384 : hhttps://www.legifrance.gouv.fr



79



80

  الفهرس

شكر وعرفان

  إهداء

1.................................................................................مقدمة

5............................ماهیة المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة:الفصل الأول

6.....................شروط مسؤولیة الحارس عن فعل الأشیاء غیر الحیة:المبحث الأول

6...................................الحراسةوجود الشيء غیر الحي محل :المطلب الاول

6..................................................مفهوم الشيء غیر الحي:الفرع الاول

7...................التوسع في مضمون الشيء محل المسؤولیة في القانون الجزائري : أولا

8..................................المسؤولیةالاستثناءات الواردة على الشيء محل :ثانیا

8............................الاشیاء المستثناة لوجود نصوص خاصة تحكمها-1

9........................................الأشیاء المستثناة لطبیعتها بحد ذاتها-2

10........................................................جسم الإنسان-أ. 2

10...................................................الأشیاء المتروكة-ب. 2

10.................................الحراسة كشرط لتحقق مسؤولیة الحارس:الفرع الثاني

11..............................................................المقصود بالحراسة: أولا

13.................................................................صور الحراسة:ثانیا

13........................................................الحراسة الجماعیة-1

14.........................................................الحراسة المجزئة-2

16................................................................انتقال الحراسة:ثالثا

16.....................................................بإرادة الحارسانتقال -1

.17...............................................انتقال بدون إرادة الحارس-2



81

17.....................................................سرقة الشيءحالة- أ .2

..17.........................................حالة استیلاء السلطة العامة-ب. 2

....18................................................حالة ضیاع الشيء -ج.2

18.................................وقوع الضرر بفعل الشيء غیر الحي:المطلب الثاني

18...........................المقصود بشرط الضرر لقیام مسؤولیة الحارس:الفرع الأول

19.................................................................الضرر المادي:أولا

19.............................................أن یخل بحق مالي للمضرور-1

19....................................................أن یكون الضرر محققا-2

19.................................................................الضرر الأدبي:ثانیا

20.......................................الشيء في إحداث الضررتدخل :الفرع الثاني

21.....................................الدور الإیجابي للشيء في إحداث الضرر : أولا

23.......................................الدور السلبي للشيء في إحداث الضرر:ثانیا

24..........................الأساس القانوني لمسؤولیة حارس الأشیاء :المبحث الثاني

24................................أساس مسؤولیة الحارس بالنسبة للفقه:المطلب الأول

25................................................تینالشخصیالنظریتین:الفرع الأول

25.......................................................المفترضنظریة الخطأ : أولا

27....................................................نظریة الخطأ في الحراسة:ثانیا

28..............................................النظریتین الموضوعیتین:الفرع الثاني

28...........................................................نظریة تحمل التبعة :أولا

30..............................................................نظریة الضمان:ثانیا

31....................الجزائريبالنسبة للقانونلحارسأساس مسؤولیة ا:المطلب الثاني

31..........من لقانون المدني الجزائري138طبقا للمادة أساس المسؤولیة :الفرع الأول



82

33..............................أساس المسؤولیة حسب القضاء الجزائري:الفرع الثاني

36........................آثار المسؤولیة عن فعل الأشیاء غیر الحیة:الفصل الثاني

37...................................................دعوى المسؤولیة:المبحث الأول

37.....................................شروط مباشرة دعوى المسؤولیة:المطلب الأول

37..................................................الشروط الموضوعیة:الفرع الأول

38.................................................................شرط الصفة: أولا

39.............................................................شرط المصلحة:ثانیا

.39....................................................الشروط الشكلیة:الفرع الثاني

.40................................................................شرط الأهلیة: أولا

40.........................................................أهلیة الوجوب-1

.40...........................................................أهلیة الأداء-2

41................................................................شرط الأجل:ثانیا

42...........................................................شرط الإجراءات:ثالثا

43..........................................................ختصاصشرط الا:رابعا

43..................................................الاختصاص النوعي -1

43....................................................الاختصاص المحلي-2

44...................................التعویض كأثر لدعوى المسؤولیة:المطلب الثاني

44.......................................................طرق التعویض:الفرع الأول

45..............................................التعویض العیني للضرر اللاحق: أولا

.46...........................................................التعویض النقدي:ثانیا

47......................................................تقدیر التعویض:الفرع الثاني

47...........................................................الظروف الملابسة :أولا

49............................................................الضرر المباشر:ثانیا



83

  50.............................................................رالضرر المتغی:ثالثا

52......................................وسائل دفع مسؤولیة الحارس:المبحث الثاني

52.............................................مفهوم السبب الأجنبي:المطلب الأول

52..............................................تعریف السبب الأجنبي:الفرع الأول

54..........................................خصائص السبب الأجنبي:الفرع الثاني

54.........................................................عدم إمكانیة التوقع :أولا

55...............................................دفع الضرر اللاحقاستحالة:ثانیا

56....................................................السبب الأجنبيخارجیة:ثالثا

56............................................صور السبب الأجنبي:المطلب الثاني

57.....................................أو الحادث المفاجئالقوة القاهرة :الفرع الأول

59.................خطأ المضرور كسبب لإعفاء الحارس من مسؤولیته:الفرع الثاني

61.....................خطأ الغیر كسبب لإعفاء الحارس من مسؤولیته:الفرع الثالث

.61......................................الأشخاص الذین لا یعتبرون من الغیر: أولا

62.......................................الأشخاص الذین یدخلون ضمن الغیر:ثانیا

64.........................................................................الخاتمة

67...................................................................قائمة المراجع

78........................................................................الفهرس



:ملخص

بسبب تطبیق للمسؤولیة بدون خطأ، التي ظهرت تعتبر هذه المسؤولیة

ذلك أنه وإن كان التوسع في استخدامها قد جلب النفع ،الاستخدام المتعاظم للآلة

على نطاق بالأشخاصوحقق الرفاهیة للبشریة، لكنه من الناحیة الأخرى یوقع أضراراً 

سواء في أجسادهم أم في ممتلكاتهم، لذلك ظهر توجه ینادي بالبحث عن ،واسع

أساس قانوني جدید  لمساءلة الحارس بعید عن فكرة الخطأ نتیجة صعوبة اثباته في 

من القانون المدني 138، كرسها المشرع الجزائري بموجب المادة مواجهة الحارس

استوحاها نسي هذا الأخیر الذيالجزائري، والذي تأثر بما توصل إلیه القضاء الفر 

، والتي أصبحت مدمجة في المادة من القانون المدني الفرنسي1384من المادة

.2016قانون فرنسي بعد تعدیله سنة 1242

بوضع بل اكتفىالمشرع الجزائري لم یعرف مسوولیة الحارس في نصوصه إن 

"یث ورد في مضمونها شروط للمسؤولیة عن الاشیاء في المادة المذكورة سابقا  ح

ولا ؤ كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مس

فبعد توفر شروط هذه المسؤولیة یترتب على ..".عن الضرر الذي یحدثه ذلك الشئ 

.كلا الطرفین آثار سواء على الحارس او على المضرور

مشرع الجزائري قد أحسن باستحداث المادة وفي نهایة هذه الدراسة توصلنا على أن ال

قانون مدني والتي تعتبر أساسا لمساءلة الحارس عن أضرار الأشیاء الخاضعة 138

لحراسته، بعیدا عن فكرة الخطا، كما أحسن عندما أخذ بالحراسة الفعلیة التي تستجمع 

.كل من سلطة الاستعمال والتسییر والرقابة
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